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الإصلاحات التي يحتاجها قانون الضمان الاجتماعي في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة

التوصيات

تمهيد:

أطلــق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي سلســلة مــن 
الحــوارات الوطنيــة لمناقشــة نتائــج الدراســة الاكتواريــة 
الحاديــة عشــرة لمؤسّّســة الضمــان الاجتماعــي، والتــي 
حــدّّدت المســار المالــي المســتقبلي للمؤسســة، ولا 
العاميــن:  فــي  المرتقبتيــن  التعــادل  نقطتــي  ســيما 
2030 و2038. وقــد هــدف هــذا الحــوار إلــى بحــث نتائــج 
الدراســة؛ وتقيّّيــم واقــع مؤسســة الضمــان الاجتماعــي 
والتحدّّيــات التــي تواجههــا؛ والخــروج بتوصيــات عمليــة 

تُُعــزّّز الحمايــة الاجتماعيــة والاســتدامة الماليــة.

واعتمــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي فــي الحوار 
الوطنــي منهجيــةًً تشــاركيةًً قائمــة علــى إشــراك كافــة 
عــت علــى تســع  الفئــات والجهــات ذات العلاقــة، تو�زََّ
وممثلــي  السياســية؛  الأحــزاب  شــملت:  مجموعــات، 
والنقابــات  العماليــة؛  والنقابــات  العمــل؛  أصحــاب 
ومراكــز  المدنــي  المجتمــع  ومؤسّّســات  المهنيــة؛ 
ــراء، والإعلامييــن؛ إضافــة  البحــث؛ والأكاديمييــن والخب
مجلــس  فــي  الخمــس  النيابيــة  الحزبيــة  الكتــل  إلــى 
النــواب. كمــا تــ�مََّ ضمــان تمثيــل المــرأة والشــباب فــي 

الفئــات كافــة التــي تــ�مََّ إجــراء الحــوار معهــا.

مرتكــزات  مــن  الحــوار  هــذا  فــي  المجلــس  وانطلــق 
رئيســة تمثلــت فــي الحفــاظ علــى الاســتدامة الماليــة 
المســتقبلية؛  الأجيــال  حقــوق  وصََــوْْن  ســة  للمؤ�سََّ
ــة  ــا القانوني ــة تُُحافــظ علــى المزاي وضمــان قواعــد عادل
أوضــاع  تحســين  عــن  فــضالًا  عليهــم،  ــن  للمؤ�مََّ
المتقاعديــن مــن ذوي الرواتــب التقاعديــة المنخفضــة، 
بمــا يُُعــزّّز العدالــة الاجتماعيــة؛ ويُُــوازن بيــن متطلبــات 

والاســتدامة. الحمايــة 

وقــد جــاء إطلاق هــذا الحوار الوطنــي في ظل مجموعة 
مــن التحدّّيــات الجوهرية التي تواجه مؤسّّســة الضمان 
الاجتماعــي، وفــي مقدّّمتهــا التحــوّّلات الديموغرافيــة؛ 
بالمســتفيدين؛  مقارنــة  المشــتركين  نســبة  وتراجــع 

وضعــف مُُعــدّّلات النمــو الاقتصــادي وارتفــاع البطالــة؛ 
ــع  والتحــوّّلات المُُتســارعة فــي ســوق العمــل، وتو�سُُّ
إضافــة  المهاجــرة،  والعمالــة  ــم  المُُنظَّ�َ غيــر  القطــاع 
ب  ــادة التهــ�رُُّ إلــى ارتفــاع أعــداد المتقاعديــن مبكــرًًا؛ وزي
التأمينــي؛ وضعــف آليــات الحوكمــة؛ وانخفــاض عائــد 

اســتثمارات صنــدوق الضمــان الاجتماعــي.

التــي  الجوهريــة  القضايــا  علــى  الحــوارات  ور�كََّــزت 
سََــم النقــاش بأنــه كان  تمــت الإشــارة اليهــا أعلاه؛ إذ ا�تََّ
ــعًًا وشــفافًًا؛ وجــرى بــروح عاليــة مــن المســؤولية  مُُو�سََّ
إلــى مناقشــة  إضافــة  كافــة؛  الفئــات  لــدى  الوطنيــة 
يات  المُُقترحــات والتوصيــات حِِيــال هذه القضايــا والتح�دِِّ
ســة  للمؤ�سََّ المالــي  الموقــف  تعزيــز  إلــى  الهادفــة 
نفســه  الوقــت  وفــي  الاجتماعــي،  للضمــان  العامــة 
لمشــتركي  الاجتماعيــة  والعدالــة  الحمايــة  تعزيــز 
الضمــان الاجتماعــي، ضمــن حُُزمــة متكاملــة التــي تــ�مََّ 
تقســيمها إلــى ثلاثــة محــاور رئيســية، هــي: الحوكمــة؛ 

الاجتماعيــة. والعدالــة  والحمايــة  والاســتدامة؛ 

الاقتصــادي  المجلــس  حــرص  مــن  وانطلاقًًــا 
الشــفافية؛  مبــادئ  ترســيخ  علــى  والاجتماعــي 
واطلاع مختلــف الجهــات المعنيــة والــرأي العــام علــى 
ــن أيديكــم  ــة؛ نضــع بي مُُخرجــات جهــود المجلــس الحواري
اضطلــع  الــذي  الوطنــي  الاجتماعــي  الحــوار  وثيقــة 
بــه المجلــس، التــي تتضمــن أبــرز النتائــج والتوصيــات 
الداعمــة لمســار الإصلاح؛ وتعزيــز اســتدامة مؤسّّســة 

الاجتماعــي. الضمــان 

الأستاذ الدكتور موسى شتيوي

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي
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الإصلاحات التي يحتاجها قانون الضمان الاجتماعي في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة

المُُقدّّمة

انطلاقًًــا مــن دور المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
م المشــورة للحكومــة،  بوصفــه هيئــة استشــارية تُُقــ�دِِّ
ًـا للحــوار المجتمعــي حول التشــريعات والسياســات  وبيت�
العامــة فــي الأردن، المســتندة إلــى الدليــل العلمــي 
والرؤيــة التوافقيــة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، 
التشــاركية  علــى  القائــم  المجلــس  نهــج  ضــوء  وفــي 
ذات  الوطنيــة  القضايــا  تنــاول  فــي  والشــفافية 
الأولويــة؛ فقــد تــم الطلــب مــن المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي إجــراء حــوار اجتماعــي وطنــي، مــن خلال  
إطلاق سلســلة مــن الحــوارات الاجتماعيــة فــي ضــوء 
دت  نتائــج الدراســة الاكتواريــة الحاديــة عشــرة التــي حــ�دََّ
المركــز المالــي المســتقبلي لواقــع مؤسّّســة الضمــان 
الاجتماعــي، وبخاصّّــة نقطتــا التعــادل فــي العام 2030 

وفــي العــام 2038.

ذات  والأطــراف  الجهــات  مختلــف  الحــوار  ضــمّّ  وقــد 
العلاقــة. وجــاءت هــذه الحــوارات بوصفهــا إطــارًًا لعــرض 
ومــا  دلالاتهــا،  ومناقشــة  الاكتواريــة  الدراســة  نتائــج 
تضمنتــه مــن مؤشــرات رئيســة أظهــرت اقتــراب تحقّّــق 
نقطتــي التعــادل الأولــى فــي العــام 2030 والثانيــة 
فــي العــام 2038؛ إذ بــرزت الحاجــة إلــى قــراءة مُُعمّّقــة 
لمســار النظــام التأمينــي وتداعياتــه المســتقبلية، مــا 
اســتدعى إجــراء حــوار اجتماعــي وطنــي تعزيــزًًا لمبــدأ 
ســته الحكومــة الحاليــة.  الشــفافية والتشــاركية الــذي ك�رََّ
ــة موسّّــعة،  ــة نقــاش وطني ــر هــذا الحــوار أرضي لقــد و�فََّ
د وجهــات النظــر، وتدعــم  ــح وتعــ�دُُّ ع المصال ــ�وُُّ تعكــس تن
بلــورة مقاربــات إصلاحيــة متوازنــة تراعــي متطلبــات 
الحمايــة الاجتماعيــة والاســتدامة الماليــة فــي آن واحد.

: أهداف الحوار  أولًاا
جــاء الحــوار حــول منظومــة الضمــان الاجتماعــي لتحقيق 

الأهــداف التالية:

الوقــوف علــى واقع الحال لأوضاع المؤسّّســة  	.1
وماليًًــا،  تأمينيًًــا؛  الاجتماعــي:  للضمــان  العامــة 
ومؤشــرات دراســتها الاكتواريــة الأخيــرة، للوصــول 
لفهــم مشــترك للتحدّّيــات التــي أبرزتهــا الدراســة 

الاكتواريــة.
القضايــا  حــول  توافقــات  الــى  الوصــول  	.2
التــي يجــب أن يشــملها إصلاح النظــام التأمينــي 
للمؤسّّســة العامــة للضمــان الاجتماعــي بمــا يُُعــزّّز 

طويلــة. لآجــال  اســتدامته 
التحدّّيــات  لمعالجــة  عمليــة  بتوصيــات  الخــروج  	.3
التــي أبرزتهــا الدراســة مــن شــأنها أن تُُســهم فــي 
تعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة، وفــي الوقــت نفســه 

للمؤسّّســة. الماليــة  الاســتدامة  تُُعــزز 

ا: مرتكزات الحوار ثانًيً
انطلــق المجلــس فــي حــواره الوطنــي مــن مجموعــة 
مــن المرتكــزات التــي تشــكل الإطــار العــام لإجــراءات 
التــي  الإصلاح فــي منظومــة الضمــان الاجتماعــي، 

تتمثــل بمــا يلــي:

لضمــان  العامــة  للمؤسّّســة  الماليــة  الاســتدامة  	.1
القادمــة. الأجيــال  حقــوق  علــى  حفاظًًــا  الاجتماعــي 

قواعــد عادلــة للحفــاظ علــى المزايا المقــررة بالقانون  	.2
ــن عليهــم. النافــذ للمُُؤََ�مََّ

الرواتــب  ذوي  مــن  المتقاعديــن  وضــع  تحســين  	.3
المنخفضــة. التقاعديــة 
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ثالثًًا: منهجية الحوار
منهجيــة  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  اعتمــد 
تشــاركية قائمــة علــى إشــراك منظــم ومتــوازن لكافــة 
عــت علــى تســع  الفئــات والجهــات ذات العلاقــة، تو�زََّ
بقضايــا  المعنيــة  الجهــات  جميــع  تُُمثّّــل  مجموعــات 
السياســية  الأحــزاب  شــملت:  الاجتماعــي،  الضمــان 
المُُسََــجََلة رســميًًا؛ وممثلــي أصحــاب العمــل؛ والنقابات 
العمــال؛  لنقابــات  العــام  بالاتحــاد  المُُمثلــة  العماليــة 
المدنــي  المجتمــع  ومؤسّّســات  المهنيــة؛  والنقابــات 
ومراكــز البحث؛ وقطاع المرأة والشــباب؛ والأكاديميين، 
والإعلامييــن؛ وعــددًًا مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر 
المُُنظََــم؛  إضافــة إلــى الكتــل الحزبيــة النيابيــة الخمــس 
فــي مجلــس النــواب: )كتلــة حــزب الميثــاق الوطنــي؛ 
الوســطية  الأحــزاب  اتحــاد  وكتلــة  عــزم؛  حــزب  وكتلــة 
وكتلــة  مبــادرة؛  حــزب  وكتلــة  الإسلامــي؛  والوطنــي 
تــ�مََّ  وقــد  الإسلامــي(.  العمــل  جبهــة  الإصلاح/حــزب 
فــي  فقــط  ليــس  والشــباب  المــرأة  تمثيــل  ضمــان 
مؤسّّســات المجتمــع المدنــي وإنمــا أيضًًــا فــي الفئــات 
كافــة التــي تــ�مََّ إجــراء الحــوار معهــا. وتضمّّنــت الجلســات 
الحاديــة  الاكتواريــة  الدراســة  نتائــج  عــرض  الحواريــة 
عشــرة للضمــان الاجتماعي؛ ومناقشــة الســيناريوهات 
الإصلاحيــة لمنظومــة الضمــان الاجتماعي؛ وجمع رؤى 

توصيــات  بلــورة  فــي  أســهمت  متعــدّّدة  ومقترحــات 
وتدعــم  الحــوار  نتائــج  إلــى  تســتند  وواقعيــة،  عمليــة 

ــوْْصغ سياــسات إصلاحــية مُُــستدامة.

إضافــة إلــى ذلــك؛ فقــد تلقــى المجلــس حوالــي عشــر 
أوراق أو توصيــات مــن عــدد مــن الخبــراء ومراكــز البحــث 
والورشــات والأحــزاب والكتــل الحزبيــة فــي البرلمــان، 
حــول  محــدّّدة  وتوصيــات  مختلفــة  جوانــب  نــت  تض�مََّ

القضايــا الجوهريــة.

وشــملت المنهجيــة أيضًًــا تشــكيل لجنــة توجيهيــة عليــا 
وطنيــة للإشــراف العــام علــى مســار الحــوار؛ وإعــداد 
مــادة مرجعيــة تحليليــة مســتندة إلــى نتائــج الدراســة 
آليــة  اعتمــاد  الــى  للحــوار. إضافــة  تمهيــدًًا  الاكتواريــة 
الرســائل  اتســاق  تضمــن  منظّّمــة  إعلامــي  تواصــل 
وشــفافية تــداول المعلومــات ذات الصلــة طــوال فتــرة 
الاســتراتيجي  الهــدف  يتحقّّــق  وحتــى  الحــوار.  تنفيــذ 
ــمّّ تحديــد عــدد مــن المحــاور المهمّّــة  مــن هــذا الحــوار؛ ت
تر�كََّــزت فــي عــدد مــن الجوانــب، وهــي: سِِــنّّ تقاعــد 
ــن فــي  ــة العاملي ــر؛ وتغطي الشــيخوخة؛ والتقاعــد المبك
وتغطيــة  التأمينــي؛  ب  والتهــ�رُُّ المُُنظََــم؛  غيــر  القطــاع 
العمــل  أنمــاط  جميــع  وشــمول  المهاجــرة؛  العمالــة 
التقاعديــة  الجديــدة؛ والحمايــة الاجتماعيــة؛ والرواتــب 

والاســتثمار. والحوكمــة  المتدنيــة؛ 
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الفصل الأول

التحدّّيات الرئيسية التي تواجه 
منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن
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أظهــرت نتائــج الدراســة الاكتواريــة مجموعــة مترابطــة 
مــن التحدّّيــات الجوهريــة التي تواجــه منظومة الضمان 
التحدّّيــات  وفــي مقدّّمتهــا  الأردن،  فــي  الاجتماعــي 
فــي  زيــادة  الــى  التوقعــات  تشــير  إذ  الديموغرافيــة؛ 
عــدد ســكان المملكــة؛ وارتفــاع العُُمــر المتوقــع؛ إضافــة 
مقارنــة  محــدود  بمعــدل  المشــتركين  عــدد  نمــو  إلــى 
بالارتفــاع الحــادّّ والمتســارع فــي أعــداد المســتفيدين، 
ويتجسّّــد ذلــك فــي الانخفــاض المســتمر فــي نســبة 
إلــى  يــؤدي  مــا  المســتفيدين،  إلــى  المشــتركين 
اخــتلال هيكلــي فــي التــوازن بيــن الإيــرادات التأمينيــة 
والالتزامــات التقاعديــة، ويشــكّّل ضغطًًــا متزايــدًًا علــى 
الكلفــة الإجماليــة للنظــام خلال العقــود المقبلــة، بمــا 

ينعــكس ــسلبًًا عــلى اــستدامته المالــية.

كمــا بــرزت تحدّّيــات اقتصاديــة، وتحدّّيــات فــي ســوق 
العمــل، تتمثــل فــي تدني معدّّلات النمــو الاقتصادي، 
مــع اقترانــه بارتفــاع معــدّّلات البطالــة مــا يحِِــدّّ مــن قــدرة 
الأفــراد علــى الدخــول إلــى ســوق العمــل، ويؤثــر، مــن 

، فــي اســتدامة منظومــة الضمــان الاجتماعــي. ثــ�مََّ

كمــا تبــرز تحدّّيــات جوهريــة، فــي مقدّّمتهــا مــا يرتبــط 
أعــداد المتقاعديــن  بسِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة؛ وارتفــاع 
مبكــرًًا، مــا يــؤدي إلــى تســريع نمــو الالتزامــات الماليــة، 
ــم تضاعــف الضغــوط علــى النظــام التأمينــي.  ومــن ث
فــي  العامليــن  بشــمول  مرتبطــة  تحدّّيــات  تبــرز  كمــا 
القطــاع غيــر المُُنظََــم والعمالــة المُُهاجــرة ضمــن مِِظلــة 
الضمــان الاجتماعــي، والحــ�دِِّ مــن التهــرّّب التأمينــي؛ 

واســتيعاب أنمــاط العمــل الجديــدة. 

بتوســيع  تتعلــق  تحدّّيــات  تََهََظــر  ذلــك؛  جانــب  وإلــى 
التقاعديــة  الرواتــب  وتحســين  الاجتماعيــة؛  الحمايــة 
السياســة  وتطويــر  الحوكمــة؛  وتعزيــز  المتدنيــة؛ 
الضمــان  أمــوال  اســتثمار  لصنــدوق  الاســتثمارية 
التأمينــي  النظــام  اســتدامة  يدعــم  بمــا  الاجتماعــي، 

الطوــيل. الــمدى  عــلى 

وفيمــا يلــي عــرضٌٌ تفصيلــي لأبــرز هــذه التحدّّيــات، 
وذلــك علــى النحــو التالــي:

لات الديموغرافية : التحوُّ�ُ أولًاا

لات  التحــوُّ�ّ تبــرز  التحدّّيــات،  هــذه  مقدمــة  فــي 
المجتمــع  يشــهدها  التــي  العميقــة  الديموغرافيــة 
ــر مباشــر وجوهــري  الأردنــي، التــي ســيكون لهــا أث
علــى تــوازن النظــام التأمينــي. إذ تشــير التوقعــات 
الاكتواريــة إلــى أن عــدد المشــتركين فــي الضمــان 
الاجتماعــي مرشــحٌٌ للارتفــاع بمقــدار2.2  مــرة خلال 
العــام  وحتــى  العــام 2024  مــن  الممتــدة  الفتــرة 
عــدد  فــي  متوقعــة  زيــادة  مقابــل  فــي   ،2100
المســتفيدين بنحــو 12.5  مــرة خلال الفتــرة ذاتهــا. 
ــن  ــرة النمــو بي ــر فــي وتي ويُُعــ�دُُّ هــذا التفــاوت الكبي
التحدّّيــات،  أخطــر  أحــد  والمســتفيدين  المشــتركين 
مقابــل  التمويــل  قاعــدة  تــآكل  إلــى  يــؤدي  كونــه 

الاســتحقاقات. قاعــدة  اتســاع 

لات الديموغرافية التحوُّ�ُ

أثر مباشر وجوهري على توازن النظام التأميني.  	•

نمو عدد المشــتركين2.2  مرة مقابل نمو المســتفيدين  	•
12.5 مــرة مــن العــام 2024-2100.

قاعــدة  اتســاع  مقابــل  التمويــل  قاعــدة  تــآكل  	•
. ت قا ــستحقا لا ا

المســتفيدين مــن  إلــى  المشــتركين  انخفــاض نســبة  	•
  0.8 إلــى   2024 العــام  مســتفيد  لــكل  مشــترك   4.5

.2100 العــام  بحلــول  فقــط 

ارتفــاع العمــر المتوقــع عنــد الــولادة مــن 62 عامًًــا فــي  	•
العــام 1990 الــى 75.4 فــي العــام 2024.
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وتعكِِــس هــذه التحــولات أثرهــا المباشــر علــى نســبة 
المشــتركين إلــى المســتفيدين؛ إذ يُُتوقــع أن تنخفــض 
هــذه النســبة مــن نحــو 4.5  مشــترك لــكل مســتفيد فــي 
العــام 2060،  إلــى 1.6  مشــترك فــي  العــام 2024 
لتصــل إلــى مــا يقارب0.8  مشــترك فقط لكل مســتفيد 
الحــادّّ  الانخفــاض  هــذا  ويُُعــ�دُُّ   .2100 العــام  بحلــول 

مؤشــرًًا بالــغ الخطــورة علــى كلفــة النظــام التأمينــي؛ 
إذ يعنــي عمليًًــا أن عــدد المســتفيدين ســيتجاوز عــدد 
المشــتركين، بمــا يفــرض ضغوطًًــا ماليــة متزايــدة علــى 
علــى  الماليــة  اســتدامته  ويُُهــدّّد  الصنــدوق،  مــوارد 

المــدى البعيــد.

2100 2070 2050 2040 2030 2025 ي التحدِّ�ِ

18,516,982 17,015,454 15,838,759 14,358,520 12,683,976 11,952,130
ارتفاع متوقع  في عدد سكان 

الأردن

363 ,139 ,6 938 ,310 ,4 579 ,606 ,2 310 ,818 ,1 960 ,135 ,1 215 ,788
ارتفاع متوقع في عدد 

الأشخاص في سِِنّّ التقاعد 
ا فأكثر( )60 عاًمً

1.5 2.3 3.6 4.8 6.8 8.8

انخفاض متوقع في نسبة 
السكان في سِِنِّ�ِ العمل )16–

ا( إلى السكان بعمر 60  59 عاًمً
ا فأكثر عاًمً

2023/2024 2017/2018 2012 2007 1990 1691 ي التحدِّ�ِ

75.4 73.7 73 73 62 54
ارتفاع العمر المتوقع عند 

الولادة لكلا الجنسين
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تباطــؤ  إلــى  الاقتصــادي  النمــو  ضعــف  يــؤدي  كمــا 
نمــو الأجــور الخاضعــة للاقتطــاع، مــا ينعكــس مباشــرة 
ــغ  ــة للنظــام التأمينــي. فقــد بل علــى التدفقــات النقدي
حــة للأردن 33.4%  معــدّّل المشــاركة الاقتصاديــة المُُن�قََّ
ــع الثالــث مــن العــام 2025، وهــو مــن أدنــى  فــي الرب
ــا  ــر اخــتلاالًا هيكليًً ــا، مــا يُُهِِظ ــا؛ ودوليًً المعــدّّلات: إقليميًً
فــي قــدرة الاقتصــاد علــى اســتيعاب الســكان فــي 
وتتُُشــير  والشــباب.  النســاء  ســيما  ولا  العمــل،  سِِــنّّ 
بلغــت  إذ  الجنســين؛  بيــن  حــادة  فجــوة  إلــى  البيانــات 
المشــاركة الاقتصاديــة للذكــور %52.4 مقابــل 14.4% 
للإنــاث؛ الأمــر الــذي يحِِــدّّ مــن الناتــج المحتمــل، ويُُبقــي 
معــدّّلات البطالــة مرتفعــة، ويُُضعــف شــمولية النمــو 
ويُُفتــرض،  الاجتماعيــة.  الحمايــة  أنظمــة  واســتدامة 

معــدل  يرتفــع  أن  الاكتواريــة،  الدراســة  لنتائــج  وفقًًــا 
بحلــول   66.6% إلــى  للذكــور  الاقتصاديــة  المشــاركة 
المشــاركة  معــدلات  تســتقر  أن  علــى   ،2040 العــام 
بمــا   ،68.5% بمتوســط  العــام2100   حتــى  لاحقًًــا 
ــنًًا تدريجيًًــا ومُُســتدامًًا فــي اندمــاج الذكــور  يعكِِــس تح�سُُّ
فــي ســوق العمــل. وفــي المقابــل؛ يُُتوقــع أن ترتفــع 
فــي   24.5% إلــى  للإنــاث  الاقتصاديــة  المشــاركة 
العــام 2040 ثــم إلــى %40 بحلــول العــام 2100، وهــو 
ــن ملمــوس مقارنــة بالمســتويات الحاليــة، إلا أنــه  تح�سُُّ
المُُتاحــة، ويشــير  يظــ�لُُّ دون الإمكانيــات الاقتصاديــة 
ليــة  إلــى اســتمرار فجــوة هيكليــة، تتطلــب سياســات تد�خُُّ
داعمــة لزيــادة مشــاركة النســاء؛ وتعزيــز شــمولية النمــو 

الاقتصــادي.

2025 2024 2023 2022 1202 ي التحدِّ�ِ

 2.8 2.5 2.9 2.6 3.7
ل النمو الاقتصادي بالأسعار  مُُعدَّ�َ

الثابتة %

 21.4 21.4 22 22.8 24.1 لات البطالة الكُُلِِي للأردنيين % مُُعدَّ�َ

 33.9 32.9 30.7 3.1.4 30.7 ل بطالة الإناث% مُُعدَّ�َ

 18 18.2 19.6 20.6 22.4 ل بطالة الذكور% مُُعدَّ�َ

الاقتصــادي؛  النمــو  لات  معــّدّ تدنــي  ــا:  ثانًيً
البطالــة لات  معــّدّ وارتفــاع 

إلــى جانــب التحديــات الديموغرافيــة، تُُهِِظر الدراســة 
مرتبطــة  وهيكليــة  اقتصاديــة  تحدّّيــات  الاكتواريــة 
وارتفــاع  الاقتصــادي  النمــو  معــدّّلات  بثبــات 
معــدّّلات البطالــة، ولا ســيما بيــن فئــات الشــباب 
والإنــاث. وتؤثــر هــذه العوامــل ســلبًًا فــي قــدرة 
النظــام علــى توســيع قاعــدة المشــتركين الفاعليــن، 
وتحــدّّ مــن نمــو الإيــرادات التأمينيــة، فــي الوقــت 
الــذي تســتمر فيــه الالتزامــات التقاعديــة بالارتفــاع، 

ســواء مــن ناحيــة العــدد أو القيمــة.

لات النمــو الاقتصــادي؛ وارتفــاع معــدلات  تدنــي معــّدّ
البطالــة

نمــو  تباطــؤ  إلــى  يــؤدي  الاقتصــادي  النمــو  ضعــف  	•
للاقتطــاع. الخاضعــة  الأجــور 

اخــتلال هيكلــي فــي قــدرة الاقتصــاد علــى اســتيعاب  	•
معــدّّل  تدنــي  نتيجــة  العمــل  سِِــنّّ  فــي  الســكان 
حــة للأردن. إذ بلغــت فــي  المشــاركة الاقتصاديــة المُُن�قََّ

نســبته 33.4%. مــا  العــام 2025  مــن  الثالــث  الربــع 

خُُمــس  مــن  لأكثــر  للأردنييــن  البطالــة  معــدّّل  ارتفــاع  	•
فأكثــر.  عامًًــا   15 مــن  الســكان 
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اقتصــادي  نمــو  لات  معــ�دََّ تحقيــق  مــن  غــم  ال�رُُّ فعلــى 
إيجابيــة فــي بعــض الفتــرات؛ فــإن هــذا النمــو لا يُُترجــم 
بــل  النظامــي،  التشــغيل  فــي  ــع  تو�سُُّ إلــى  تلقائيًًــا 
ــم والأنمــاط  يترافــق مــع تزايــد أنمــاط العمــل غيــر المُُنظَّ�َ
عََبْْــر  والعمــل  المََــرِِن  العمــل  مِِثــل  التقليديــة،  غيــر 
المنصــات الرقميــة، التــي غالبًًــا مــا تقــع خــارج مِِظلــة 
الضمــان الاجتماعــي. ويُُشــكّّل اســتمرار هــذا الاتجــاه 

الأثــر  إضعــاف  فــي  يتمثــل  مزدوجًًــا،  هيكليًًــا  تحديًًــا 
وتقليــص  جهــة،  مــن  الاقتصــادي  للنمــو  التشــغيلي 
قاعــدة المســاهمين فــي تمويــل النظــام التأمينــي مــن 
جهــة أخــرى، بمــا يســتدعي إعــادة تصميــم سياســات 
ســوق العمــل والحمايــة الاجتماعيــة لضمــان شــمول 
الماليــة  الاســتدامة  وتعزيــز  الجديــدة؛  الأنمــاط  هــذه 

الاجتماعــي. للضمــان 

لات الهيكليــة المُُتســارعة فــي ســوق  ًـا: التحــوُّ�ُ ثالث�
لعمل ا

الهيكليــة  لات  التحــ�وُُّ أن  كذلــك  النتائــج  ــد  تؤ�كِِّ
مهــن  وصعــود  العمــل،  ســوق  فــي  المُُتســارعة 
ــع فــي اســتخدام التكنولوجيــا  المســتقبل، والتو�سُُّ
المتقدّّمــة؛ لا تنعكِِــس بالضــرورة فــي توفيــر فرص 
العمــل  لأنظمــة  تخضــع  مســتقرة  تقليديــة  عمــل 

الاجتماعــية.  والحماــية 

لات الهيكلية المُُتسارعة في سوق العمل التحوُّ�ُ

تزايــد أنمــاط العمــل غيــر التقليديــة، معظمهــا تقــع خــارج 
إضعــاف  إلــى  يــؤدي  مــا  الاجتماعــي،  الضمــان  مِِظلــة 
قاعــدة  وتقليــص  الاقتصــادي،  للنمــو  التشــغيلي  الأثــر 

التأمينــي. النظــام  تمويــل  فــي  المســاهمين 

يات التشغيلية والتنظيمية  ا: التحّدّ رابًعً

ــج الدراســة الضــوء علــى مجموعــة  كمــا تســلط نتائ
مــن التحدّّيــات التشــغيلية والتنظيميــة التــي تؤثــر 
فــي كفــاءة النظــام وعدالتــه، مــن أبرزهــا؛ اســتمرار 
يترتــب عليــه  المبكــر ومــا  التقاعــد  الاعتمــاد علــى 
مــن أعبــاء اكتواريــة إضافيــة، والحاجــة إلــى إعــادة 
ينســجم  بمــا  الشــيخوخة  تقاعــد  سِِــنّّ  فــي  النظــر 
فــضالًا  المتوقــع،  العمــر  متوســط  تطــورات  مــع 
عــن محدوديــة تغطيــة العامليــن فــي القطــاع غيــر 
التأمينــي،  ب  التهــ�رُُّ مظاهــر  واســتمرار  ــم،  المُُنظَّ�َ
المهاجــرة  العمالــة  فئــات  بعــض  شــمول  وعــدم 
العمــل  ذلــك  فــي  بمــا  الجديــدة،  العمــل  وأنمــاط 

الرقميــة. المنصــات  عََبْْــر  والعمــل  المََــرِِن 

يات التشغيلية والتنظيمية التحّدّ

استمرار الاعتماد على التقاعد المبكر 	•

م تدني تغطية العاملين في القطاع غير المُُنظَّ�َ 	•

ب التأميني استمرار مظاهر الته�رُُّ 	•

ــة المهاجــرة وأنمــاط  عــدم شــمول بعــض فئــات العمال 	•
الجديــدة العمــل 

يُُ	شــكّّل المتقاعـــــــدون مبكــــــرًًا 64% مـــــــن إجمــــالــــــي  •
الفاعليــن.     المتقاعديــن 

تســتحوذ كلفــة المتقاعديــن مبكــرًًا علــى نحــو 61% مــن  	•
فاتــورة الرواتــب التقاعديــة.
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إجمالــي  مــن   64% مبكــرًًا  المتقاعــدون  يُُشــكّّل 
المتقاعديــن الفاعليــن )168,329 متقاعــدًًا مبكــرًًا مــن 
ًـا  أصــل 265,258(، ويعكِِــس هــذا الرقــم اخــتلاالًا جوهري�
فــي هيــكل الاســتحقاقات التقاعديــة؛ إذ يــؤدي التقاعــد 
المبكــر إلــى خــروج المشــتركين مــن ســوق العمــل فــي 
أعمــار إنتاجيــة، مــا يقلّّــص ســنوات الاشــتراك؛ ويُُطيــل 
ويرفــع  التقاعديــة؛  المنافــع  مــن  الاســتفادة  فتــرة 
الكلفــة الاكتواريــة للنظــام بصــورة كبيــرة. كمــا تســتحوذ 
ــورة  ــرًًا علــى نحــو %61 مــن فات ــن مبك كلفــة المتقاعدي

ســوق  هيــكل  أن  الاكتواريــة  الدراســة  نتائــج  تُُهِِظــر 
العمــل الأردنــي يُُشــكّّل أحــد أبــرز مصــادر الضغــط علــى 
اســتدامة نظــام الضمــان الاجتماعــي، فــي ظــ�لِِّ اتســاع 
حجــم العمالــة غيــر المنتظمــة وارتفــاع نســبة العمالــة 
المهاجرة. إذ تشير البيانات إلى أن ما يقارب %54 من 
إجمالــي العمالــة تعمــل خــارج إطــار التنظيــم الرســمي؛ 
بالحمايــة  تتمتــع  ولا  العمــل؛  لقوانيــن  تخضــع  ولا 
مــن  كبيــر-  بشــكل   - يحِِــدّّ  مــا  والتأمينيــة،  الاجتماعيــة 

ــة. ويكشــف هــذا المؤشــر عــن عــبء  الرواتــب التقاعدي
الضمــان  مــوارد  علــى  متــوازن  وغيــر  مرتفــع  مالــي 
فئــة  فــي  الالتزامــات  غالبيــة  تتركــز  إذ  الاجتماعــي؛ 
ــة  ــذي يضغــط علــى الاســتدامة المالي واحــدة؛ الأمــر ال
للصنــدوق؛ ويحِِــدّّ مــن قدرتــه علــى توجيــه المــوارد نحــو 
تحســين المنافــع أو مواجهــة الصدمــات المســتقبلية، 
مــا يجعــل إعــادة ضبــط سياســات التقاعــد المبكــر أولويــة 

إصلاحيــة مُُلِِحّّــة.

قــدرة النظــام علــى توســيع قاعــدة المشــتركين؛ ويــؤدي 
إلــى فقــدان جــزء مهــم مــن الإيــرادات المحتملــة. وفــي 
 45% نحــو  المهاجــرة  العمالــة  تُُشــكّّل  ذاتــه،  الوقــت 
الأردنــي،  العمــل  فــي ســوق  العمالــة  إجمالــي  مــن 
بأنظمــة  وهــي، فــي غالبيتهــا، غيــر مشــمولة فعليًًــا 
ــق الفجــوة بيــن  ــذي يُُعمّّ الضمــان الاجتماعــي؛ الأمــر ال
حجــم القــوى العاملــة وحجــم المشــتركين الفاعليــن فــي 

النظــام التأمينــي.

ومســتويات  الاجتماعيــة  الحمايــة  ــا:  خامًسً
المتدنــية التقاعدــية  الرواــتب 

مِِظلــة  توســيع  بضــرورة  مرتبطــة  تحدّّيــات  تبــرز 
ــة الاجتماعيــة وتحســين مســتويات الرواتــب  الحماي
الحوكمــة  تعزيــز  جانــب  إلــى  المتدنيــة،  التقاعديــة 
يســهم  بمــا  للمؤسســة  الاســتثمارية  والسياســة 
العائــد علــى الاســتثمارات وتقليــل  فــي تعظيــم 
للضمــان  التنمــوي  الــدور  يدعــم  وبمــا  المخاطــر، 
الاجتماعــي دون الإخلال بسلامتــه الماليــة علــى 

الطويــل. المــدى 

التقاعديــة  الرواتــب  ومســتويات  الاجتماعيــة  الحمايــة 
المتدنيــة

نســبة  وارتفــاع  المنتظمــة  غيــر  العمالــة  حجــم  اتســاع  	•
المهاجــرة. العمالــة 

مــا يقــارب 54% مــن إجمالــي العمالــة تعمــل خــارج إطــار  	•
التنظيــم الرســمي.

إجمالــي  مــن   %45 نحــو  المهاجــرة  العمالــة  تُُ	شــكّّل  •
الأردنــي. العمــل  ســوق  فــي  العمالــة 
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2038؛  العــام  بحلــول  أنــه  أيضًًــا  النتائــج  وأوضحــت 
تصبــح الإيــرادات الســنوية مــن الاشــتراكات والعوائــد 
النفقــات  لتغطيــة  كافيــة  غيــر  مجتمعــةًً  الاســتثمارية 
ــن  التأمينيــة المطلوبــة، فــي حــال عــدم تحقيــق تح�سُُّ
علــى  العائــد  معــدّّلات  فــي  ومُُســتدام  ملمــوس 
الاســتثمار. ويُُشــير ذلــك إلــى احتماليــة دخــول النظــام 
إجــراءات  تُُتخــذ  لــم  مــا  مُُتنــامٍٍ،  هيكلــي  عجــز  مرحلــة 
السياســة  كفــاءة  تعزيــز  تشــمل:  اســتباقية  إصلاحيــة 
الاســتحقاق  معاييــر  ضبــط  وإعــادة  الاســتثمارية؛ 

والتقاعــد؛ وتوســيع قاعــدة الاشــتراك مــن خلال رفــع 
ب  معــدلات المشــاركة الاقتصاديــة والحــ�دِِّ مــن التهــ�رُُّ
لات  التــد�خُُّ تأخيــر  أن  النتائــج  هــذه  وتؤكــد  التأمينــي. 
 ، الإصلاحيــة مــن شــأنه رفــع كلفــة المعالجــة مســتقبالًا
ك المُُبكــر الحفــاظ على الاســتدامة  فــي حيــن يُُتيــح التحــ�رُُّ
تجــاه  بالتزاماتــه  الوفــاء  وضمــان  للنظــام؛  الماليــة 

والقادمــة. الحاليــة  الأجيــال 

علــى  الحفــاظ  أن  مجتمعــةًً  يــات  التح�دِِّ هــذه  ــد  وتؤ�كِِّ
أن  يمكــن  لا  الاجتماعــي  الضمــان  نظــام  اســتدامة 
الأمــد؛  أو قصيــرة  جزئيــة  إجــراءات  مــن خلال  يتحقــق 
وإنمــا يتطلــب ذلــك مقاربــةًً إصلاحيــة متكاملــة، تســتند 
ــن  ــوازن بي ــة، وتُُراعــي الت ــج الدراســة الاكتواري إلــى نتائ
لات  للتحــ�وُُّ وتســتجيب  والاجتماعيــة،  الماليــة  الأبعــاد 
بمــا  العمــل،  وســوق  والاقتصاديــة  الديموغرافيــة 
الوفــاء  علــى  وقدرتــه  النظــام؛  اســتمرارية  يضمــن 

والقادمــة. الحاليــة  الأجيــال  تجــاه  بالتزاماتــه 

ي استدامة الضمان الاجتماعي ا: تحدِّ�ِ سادًسً

خلُُصــت نتائــج الدراســة الاكتواريــة إلــى أن نظــام 
جــه نحــو مرحلــة تحــوّّل مالــي  الضمــان الاجتماعــي ي�تََّ
تتســاوى  إذ   ،2030 العــام  فــي  تبــدأ  تدريجــي، 
اشــتراكات  مــن  المتأتيــة  المباشــرة  الإيــرادات 
إجمالــي  مــع  والمؤسســات  عليهــم  ــن  المُُؤََ�مََّ
ذلــك  ويعنــي  المصروفــة.  التقاعديــة  الرواتــب 
ًـا انتهــاء قــدرة الاشــتراكات وحدهــا علــى توليــد  عملي�
فوائــض تشــغيلية؛ وبــدء الاعتمــاد المتزايــد علــى 
إضافــي  نمــو  أي  لتغطيــة  الاســتثمارية  العوائــد 
ل  فــي الالتزامــات التأمينيــة. ويعكِِــس هــذا التحــ�وُُّ
أثــر الارتفــاع المتواصــل فــي أعــداد المتقاعديــن، 
ولا ســيما المتقاعديــن مبكــرًًا، مقابــل تباطــؤ نمــو 
إلــى  يــؤدي  مــا  الفاعليــن،  المشــتركين  قاعــدة 
فــي  للنظــام  المالــي  الأمــان  هامــش  تضييــق 

المتوــسط.  الأــجل 

لات الهيكلية المُُتسارعة في سوق العمل التحوُّ�ُ

المباشــرة  الإيــرادات  تتســاوى   2030 العــام  فــي  	•
ــن عليهــم والمؤسّّســات  المُُتأتيــة مــن اشــتراكات المُُؤ�مََّ

. المصروفــة  التقاعديــة  الرواتــب  إجمالــي  مــع 

انتهــاء قــدرة الاشــتراكات وحدهــا علــى توليــد فوائــض  	•
تشــغيل.

وتضييــق  الفاعليــن،  المشــتركين  قاعــدة  نمــو  تباطــؤ  	•
هامــش الأمــان المالــي للنظــام فــي الأجــل المتوســط.

بحلــول العــام 2038، تصبــح الإيــرادات الســنوية مــن  	•
الاشــتراكات والعوائــد الاســتثمارية مجتمعــةًً غيــر كافيــة 
ســيؤدي  مــا  المطلوبــة،  التأمينيــة  النفقــات  لتغطيــة 
إلــى بيــع جــزء مــن الأصــول، مــع احتماليــة دخــول النظام 
إجــراءات  تُُتخــذ  لــم  مــا  متنــامٍٍ،  هيكلــي  عجــز  مرحلــة 

اســتباقية. إصلاحيــة 
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الفصل الثاني

أهم مُُخرجات الحوار الاجتماعي والوطني
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خلال الجلســات الحواريــة، أبــدى المشــاركون كافــة مــن 
كل الفئــات التــي تــ�مََّ إجــراء الحــوار معهــا حرصًًــا كبيــرًًا 
وحِِسّّــاًً وطنيًًا عاليًًا على مؤسّّســة الضمان الاجتماعي، 
وضــرورة معالجــة التحدّّيــات التــي تواجههــا. بالمقابــل؛ 
أظهــرت هــذه الجلســات قلقًًــا متزايــدًًا بيــن المشــاركين 
لا  الأجــل،  طويــل  المالــي  النظــام  اســتدامة  بشــأن 
الأولــى  المحتملــة  التعــادل  نقــاط  فــي ضــوء  ســيما 
ــمّّ العمــل علــى إصلاحــات مباشــرة  ــم يت ــة، إذا ل والثاني
ــق الاســتدامة الماليــة والحمايــة الاجتماعيــة. لقــد  تُُح�قِِّ
الدراســات  علــى  النقديــة  الملاحظــات  بعــض  بــرزت 
مــع  حلــول عمليــة،  الاكتواريــة بوصفهــا تشــخيصًًا بلا 
تســجيل فجــوة ثقــة بيــن نتائــج الدراســات الاكتواريــة، 
ولا ســيما بيــن الأخيــرة التــي ســبقتها وآليــات اتخــاذ 
ضــرورة  المشــاركون  وأكــد  المؤسّّســة.  فــي  القــرار 
الحفــاظ علــى الحقــوق المكتســبة، مــع رفــض تخفيــض 
عامــل المنفعــة، والمســاس بالمشــتركين الحالييــن، أو 
إجــراء تعديــل بأثــر رجعــي لشــروط التقاعــد ســواء المبكــر 

الشــيخوخة. أو 

ــا فــي المواقــف  كمــا أظهــرت الجلســات الحواريــة تباينًً
حــول سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة، مــع اتجــاه واســع لدعــم 
وتعزيــز  الاشــتراك؛  مُُــدد  وزيــادة  تدريجيًًــا؛  رفعــه 
لدعــم  أدوات  بوصفهــا  الجنســين،  بيــن  المســاواة 
ظــات تتعلــق بآثــاره الاجتماعيــة  الاســتدامة، مقابــل تح�فُُّ
المبكــر؛ ســاد  بالتقاعــد  يختــص  والاقتصاديــة. وفيمــا 
وضبطــه  تعريفــه  إعــادة  علــى  كامــل  شــبه  توافــق 
بوصفــه اســتثناءًً؛ نظــرًًا لتأثيــره الكبيــر فــي المؤشــرات 
الاكتواريــة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة إجــراء دراســات 
اســتدامة  علــى  تعــديلات  أي  أثــر  لقيــاس  مُُعمّّقــة 

التعــادل. ونقطــة  النظــام 

التأمينــي؛  العمــل والامتثــال  بســوق  يختــص  وفيمــا 

تــ�مََّ التركيــز علــى ضــرورة تعزيــز سياســات ســوق العمــل 
والعمــال؛ وضــرورة توســيع مِِظلــة الضمــان لتشــمل 
المهاجــرة؛  ــم والعمالــة  المُُنظَّ�َ غيــر  بالقطــاع  العامليــن 
ب  التهــ�رُُّ مــن  للحــ�دِِّ  إلزاميــة  حلــول  إلــى  والحاجــة 
التأمينــي؛ وضمــان تغطيــة هــؤلاء العامليــن بالضمــان 

الاجتماعــي.

أمــا علــى مســتوى السياســة الاســتثمارية؛ فقــد شــدّّد 
المشــاركون علــى أهميــة تنويــع الاســتثمارات وعــدم 
حصرهــا فــي مجــالات محــددة، بمــا يســهم فــي تحقيــق 
ــع فــي  عوائــد مرتفعــة ومُُســتدامة، وذلــك عََبْْــر التو�سُُّ
الاســتثمار بالمشــروعات الإنتاجيــة والتشــغيلية ضمــن 
ــدة  ِ القطاعــات ذات القيمــة المُُضافــة العاليــة، والمو�لِّ
الصناعــة؛  قطاعــات  مِِثــل:  العمــل،  وفــرص  للدخــل 
البنيــة  إلــى  إضافــة  والميــاه،  والطاقــة؛  والتعديــن؛ 
ــرى. كمــا ســلّّطت الحــوارات  ــة والمشــروعات الكب التحتي
تشــمل  التــي  المســتقبلية،  هــات  التو�جُُّ علــى  الضــوء 
والــذكاء الاصطناعــي؛ والاقتصــاد  الرقمــي؛  ل  التحــ�وُُّ
الأخضــر؛ والعمــل عََبْْــر المِِنصــات الرقميــة، مــع تأكيــد 
التأمينيــة،  التغطيــة  منظومــة  صََــوْْغ  إعــادة  أهميــة 
وتوفيــر حمايــة انتقاليــة للعمــال المتأثريــن بالتحــوّّلات 
التكنولوجيــة، بمــا يُُعــزّّز قــدرة المؤسّّســة علــى التكيّّــف 

مــع متطلبــات اقتصــاد المســتقبل.

مؤسّّســة  اســتقلالية  مســألة  الحــوار  تنــاول  وأخيــرًًا؛ 
خلال  مــن  حوكمتهــا  وتعزيــز  الاجتماعــي؛  الضمــان 
فــي  الرقمنــة  وتطبيــق  المؤسّّســية؛  الكفــاءة  رفــع 
ب التأمينــي  إدارة العمليــات، وبخاصّّــة للحــ�دِِّ مــن التهــ�رُُّ
والضريبــي، بمــا يضمــن تعزيــز متانــة النظــام التأمينــي 
واســتدامته علــى المــدى الطويــل. وفيمــا يلــي عــرضٌٌ 
وفــق  وذلــك  الحواريــة،  الجلســات  مُُخرجــات  لأهــم 

التاليــة: المحــاور 
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أولًاً: محور تقاعد الشيخوخة؛ 
والتقاعد المبكر 

أ. سِِنّّ الشيخوخة:
بيــن  الآراء  فــي  تباينًًــا  الحواريــة  الجلســات  أظهــرت 
المشــاركين حــول محــور سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة. فقــد 
سِِــنّّ تقاعــد  أبــدى معظــم المشــاركين دعمهــم لرفــع 
الشــيخوخة بوصفــه أحــد الوســائل الأساســية للحفــاظ 
الاجتماعــي،  الضمــان  منظومــة  اســتدامة  علــى 
مســتندين إلــى أن سِِــنّّ التقاعــد الحالــي فــي الأردن 
منخفــضٌٌ مقارنــة مــع عــدد مــن دول العالــم. كمــا أكــدوا 
ضرورة تقليص الفجوة بين سِِــ�نِِّ تقاعد الرجال والنســاء 
ًـا، مــن خلال اعتمــاد مســار تقاربي تدريجي لسِِــنّّ  تدريجي�
التقاعــد بيــن الجنســين، وبمــا يتوافــق مــع المُُمارســات 
ــا، مــع الإبقــاء علــى اســتثناءات محــددة  الفُُضلــى دوليًً
الرعائيــة،  المســؤوليات  أو  الشــاقة  بالأعمــال  تتعلــق 
وشــدّّد  وشــفافة.  ومنضبطــة  واضحــة  معاييــر  وفــق 
ــن بشــكل تدريجــي  المشــاركون علــى أن يتــم رفــع ال�سِِّ
خلال فتــرة زمنيــة محــددة، بحيــث يرتفــع سِِــنّّ التقاعــد 
للرجــال مــن 60 إلــى 63 ســنة، وللنســاء مــن 55 إلــى 

58 ســنة.

أيضًًــا  المشــاركين  بعــض  أشــار  السّّــياق؛  هــذا  وفــي 
إلــى أهميــة زيــادة عــدد الاشــتراكات اللازمة لاســتحقاق 
تقاعــد الشــيخوخة، التــي تبلــغ حاليًًــا 180 اشــتراكًًا؛ أي 
مــا يعــادل 15 ســنة، لضمــان اســتدامة النظــام المالــي. 
كمــا رأت العديــد مــن المشــاركات أن رفــع سِِــنّّ تقاعــد 
خرجــن  بعضهــن  إن  إذ  ضــروري،  للنســاء  الشــيخوخة 
قبــل أن يحصلــن علــى فرصتهــن الكاملــة فــي العمــل 
مــن  العديــد  اعتبــر  ذلــك،  ومــع  القياديــة.  والمشــاركة 
ــل حالًا  المشــاركين أن رفــع سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة يُُم�ثِِّ
ســريعًًا قــد يُُمــدد فتــرة نقطــة التعــادل الأولــى، لكنــه 
ل علاجًًــا جذريًًــا لمشــكلات اســتدامة منظومــة  لا يُُشــ�كِِّ
الضمــان الاجتماعــي بشــكل عــام. وفــي كل الأحــوال؛ 

علــى  الشــيخوخة  تقاعــد  سِِــنّّ  لرفــع  المؤيــدون  ركــز 
ضــرورة أن يتــم إجــراء دراســات اكتواريــة لبيــان أثرهــا 

المالــي علــى اســتدامة المؤسّّســة.

المشــاركين  مــن  عــدد  أبــدى  الآخــر؛  الجانــب  علــى 
ظهــم علــى رفــع سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة، معتبريــن  تح�فُُّ
أن هــذه الخطــوة قــد تحِِــ�دُُّ مــن الفــرص المتاحــة للشــباب 
لدخــول ســوق العمــل، وقــد تــؤدي إلــى عــزوف بعــض 
المواطنيــن عــن الاشــتراك فــي الضمــان الاجتماعــي. 
وأشــاروا إلــى أن رفــع سِِــنّّ التقاعــد للنســاء قــد تنتــج 
العائليــة  الشــخصية  حياتهــن  علــى  ســلبية  آثــار  عنــه 

والاجتماعيــة، إضافــة إلــى تراجــع طاقتهــن البدنيــة.

وجــود  مــدى  عــن  المشــاركين  مــن  جــءٌٌز  تســاءل  كمــا 
دراســة محايــدة وعلميــة توضــح أثــر أي تعديــل محتمــل 
علــى سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة أو التقاعــد المبكــر علــى 
تأثيــرات  بالاعتبــار  الأخــذ  مــع  التعــادل،  نقطــة  تأخــر 
التغيــر الديموغرافــي ومســتوى الأعمــار فــي المجتمــع 

الأردــني.

أي  أن  المشــاركين  بعــض  رأى  السّّــياق؛  هــذا  وفــي 
تعديــل علــى سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة يجــب أن يكــون 
ــا بحوافــز وسياســات داعمــة للبقــاء فــي ســوق  مرتبطًً
خيــارًًا  العمــل  فــي  الاســتمرار  تجعــل  بحيــث  العمــل، 
ًـا. وتشــمل هــذه السياســات  ًـا واجتماعي� ًـا اقتصادي� مجدي�
تحســين نســب احتســاب الراتــب التقاعــدي مقابــل كل 
ــن الحالــي؛ وتطويــر  ســنة اشــتراك إضافيــة بعــد ال�سِِّ
حوافــز ماليــة وتأمينيــة للعامليــن الأكبــر سِِــنًًا؛ مــع تأكيــد 
عــدم المســاس بمعادلــة تقاعــد الشــيخوخة الأساســية.

بعــض  أوصــى  العاملــة؛  بالمــرأة  يتعلــق  وفيمــا 
الضمــان  مؤسّّســة  إلــزام  بضــرورة  المشــاركين 
الاجتماعــي أو صاحــب العمــل بدفــع بــدل اشــتراكات 
تأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة؛ واشــتراك تأميــن 
إنــه،  إذ  الأمومــة؛  إجــازة  خلال  العمــل  عــن  ــل  التع�طُُّ
وفــق القانــون الحالــي، يُُحسََــم مــن البــدل المصــروف 
لهــا خلال هــذه الإجــازة اشــتراكات تأميــن الشــيخوخة 
ــل عــن العمــل،  والعجــز والوفــاة واشــتراك تأميــن التع�طُُّ
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ولا يتــم دفعــه مــن جانــب صاحــب العمــل، إضافــة الــى 
الســماح، وبشــكل اختيــاري، للمُُؤََمََــن عليهــا بالاســتمرار 
فــي الشــمول بأحــكام القانــون حتــى إكمالهــا سِِــنّّ )60( 
عامًًــا، علــى أن لا تتقاضــى خلال هــذه الفتــرة راتــب 
التقاعــد دون اشــتراط موافقــة صاحــب العمــل؛ إذ إن 
وفــق  عامًًــا،   )55( سِِــنّّ  بعــد  بالاشــتراك  اســتمراراها 
القانــون الحالــي، مرهــون بموافقــة صاحــب العمــل. 

ب. التقاعد المبكر:
كان هنــاك شــبه إجمــاع بيــن المشــاركين فــي الجلســات 
مفهــوم  فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة  علــى  الحواريــة 
الضمــان  قانــون  فــي  ومنظومتــه  المبكــر  التقاعــد 
الاجتماعــي، وإعــادة تعريفــه بوصفــه اســتثناءًً وليــس 
الحفــاظ  بهــدف  وذلــك  التقاعــد،  نظــام  فــي  قاعــدةًً 
علــى اســتدامة منظومــة الضمــان الاجتماعــي وتعزيــز 
ديمومتهــا. وفــي المقابــل؛ عبّّــرت فئــة محــدودة مــن 
المشــاركين عــن تأييدهــا للإبقــاء علــى نظــام التقاعــد 

الحالــية دون تعدــيل. المبــكر بصيغــته 

الحواريــة  الجلســات  خلال  المبكــر  التقاعــد  اعتُُبِِــر  وقــد 
كافــة العامــل الأكثــر تأثيــرًًا فــي المؤشــرات الاكتواريــة؛ 
الماليــة  الضغــوط  تســريع  فــي  المباشــر  لأثــره  نظــرًًا 
علــى النظــام. كمــا شــدّّد المشــاركون علــى أهميــة إجراء 
الحقيقــي  الأثــر  تُُبيّّــن  مُُعمّّقــة ومتخصّّصــة  دراســات 
للتقاعــد المبكــر فــي اســتدامة الضمــان الاجتماعــي، 
فتــرات  إلــى  التعــادل  نقطــة  دفــع  فــي  دوره  وفــي 

زمنيــة متقدّّمــة.

وقــد بــرز شــبه توافــق بيــن المشــاركين علــى أن اتســاع 
نطــاق التقاعــد المبكــر لــم يكــن- فــي معظمــه- نتيجــة 
مباشــرًًا  نتاجًًــا  كان  مــا  بقــدر  للعامليــن،  فــردي  خيــار 
مــن   ٍ ك�لٍّ فــي  المعتمــدة  الخدمــة  إنهــاء  لسياســات 
الأكبــر  الجــزء  ارتبــط  إذ  والخــاص.  العــام؛  القطاعيــن: 
شــبه  أو  قســري  بخــروج  المبكــر  التقاعــد  حــالات  مــن 
ــع فــي تطبيــق  قســري مــن ســوق العمــل؛ نتيجــة التو�سُُّ
المــادة )100( مــن نظــام إدارة المــوارد البشــرية فــي 

القطــاع العــام؛ فقــد أشــاد عــددٌٌ مــن المتحدثيــن بالقــرار 
ــغ  الحكومــي القاضــي بإلغــاء إنهــاء خدمــات كل مــن بل
سِِــنّّ 30 عامــاًً مــن الخدمــة المدنيــة، كمــا كان معموالًا به 
منــذ ســنوات، إضافــة إلــى التفســير القضائــي لـــلمادة 
)23( مــن قانــون العمــل الــذي أضعــف مــن مســتويات 
الاســتقرار الوظيفــي، ولا ســيما لــدى الفئــات العمريــة 
ــياق ذاتــه؛ حــذّّر بعض المشــاركين  المتقدّّمــة. وفــي ال�سِِّ
ــه نحــو إعــادة إتاحــة إنهــاء الخدمــات بنســبة  مــن أن التو�جُُّ
)%5–%15( بموجــب المــادة )31( مــن مُُسََــوََدة قانــون 
العمــل قــد يُُشــكل خطــرًًا حقيقيًًــا يتمثــل فــي تحويــل 
الإنهــاء الجماعــي إلــى أداة إداريــة اعتياديــة، بمــا يفاقــم 
مــن ظاهــرة الخــروج المبكــر مــن ســوق العمــل، ويزيــد 

الضغــوط علــى منظومــة الضمــان الاجتماعــي.

واتفــق معظــم المشــاركين علــى أن ضبــط الإحــالات 
القســرية أو شــبه القســرية إلــى التقاعــد المبكــر يُُعــ�دُُّ 
الخمــس  الســنوات  خلال  تأثيــرًًا  المســارات  أكثــر  أحــد 
المقبلــة؛ إذ تعنــي كل ســنة إضافيــة يقضيهــا العامــل 
الاشــتراكات؛  تدفــق  اســتمرار  العمــل  ســوق  فــي 
وتأجيــل بــدء صــرف المنافــع. ويشــمل ذلــك مراجعــة 
العــام؛  القطــاع  فــي  الخدمــة  إنهــاء  أدوات  اســتخدام 
وإعــادة التــوازن فــي تطبيــق النصــوص العماليــة فــي 
القطــاع الخــاصّّ؛ وضبــط أي أطــر تنظيميــة تســمح بإنهاء 
جماعــي أو دوري لعقــود العمــل. ويتركــز الأثــر المتوقــع 
لهــذا المســار- بصــورة أساســية- قبــل نقطــة التعــادل 
الأولــى، لكنــه يمتــد تراكميًًــا إلــى مــا بعدهــا. وعليــه، 
نقطتــيْْ  مســار  تأخيــر  تســتهدف  سياســة  أي  فــإن 
الأدوات  هــذه  ضبــط  بإعــادة  تبــدأ  أن  يجــب  التعــادل 
ضمــن فلســفتها الأصليــة باعتبارهــا اســتثناءات مبــررة 
ومقيــدة، بمــا يضمــن تقليــص الإحــالات القســرية إلــى 
التقاعــد المبكــر؛ وتعزيــز بقــاء العامليــن ضمــن قاعــدة 

الاشــتراك الفعلــي لأطــول فتــرة ممكنــة.

مــن  عــدد  إلــى  الحواريــة  الجلســات  خلُُصــت  وقــد 
التقاعــد  بمحــور  المرتبطــة  والمقترحــات  التوصيــات 
المبكــر  التقاعــد  تقييــد  ضــرورة  فــي  تر�كََّــزت  المبكــر، 
ــة والمهــن الخطــرة  تشــريعيًًا وحصــره بالحــالات الطوعي
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عََبْْــر  وفــق معاييــر دقيقــة، ومنــع الإحــالات القســرية 
مواءمــة تشــريعية مــع قانــون العمــل؛ وتقليــص الفــارق 
مع سِِــنّّ تقاعد الشــيخوخة؛ وإخضاعه لرقابة مؤسّّســية 
مســبقة، بالتــوازي مــع تحســين الأجــور والحوافــز لتعزيــز 
الاســتمرار فــي العمــل؛ والســماح للمتقاعديــن مبكــرًًا 
بالعــودة إلــى العمــل مــع اقتطــاع اشــتراكات جديــدة، 
بمــا يدعــم اســتدامة منظومــة الضمــان الاجتماعــي.

ثانيًًا: محور السياسة 
الاستثمارية؛ وزيادة العائد 
على استثمارات الضمان 

الاجتماعي
يُُعــدّّ محــور الاســتثمار مــن أبــرز المحــاور التــي حظيــت 
الجلســات  فــي  المشــاركين  مــن  واســع  باهتمــام 
الحواريــة؛ نظــرًًا للــدور المحــوري الــذي يؤديــه فــي تعزيــز 
يســهم  إذ  الاجتماعــي.  الضمــان  منظومــة  اســتدامة 
فــي  الاجتماعــي  الضمــان  أمــوال  اســتثمار  صنــدوق 
توفيــر الإيــرادات والعوائــد الماليــة اللازمــة لتقليــص 
المتعلقــة  والمصروفــات  الإيــرادات  بيــن  الفجــوة 
بالمشــتركين والمتقاعديــن علــى حــ�دِِّ ســواء، بمــا يدعــم 
التأمينــي. للنظــام  الأمــد  المالــي طويــل  الاســتقرار 

وعلــى الرّّغــم مــن أهميــة العائــد الاســتثماري بوصفــه 
ل  يُُشــ�كِِّ لا  فإنــه  الصنــدوق؛  لاســتدامة  داعمــة  أداة 
بــديلًاً عــن الإصلاحــات الهيكليــة الأخــرى فــي منظومــة 
السياســات  ذلــك  فــي  بمــا  الاجتماعــي،  الضمــان 
العائــد  أهميــة  وتــزداد  العمــل.  بســوق  المتعلقــة 
الاســتثماري كلمــا اقتــرب النظــام مــن نقطــة التعــادل 
الأولــى؛ إذ يصبــح دوره أكثــر ضــرورة فــي دعــم القــدرة 
الماليــة للصنــدوق؛ وتأجيــل الضغــوط الاكتواريــة علــى 

والمتوســط. القصيــر؛  المدََيََيْْــن: 

وقــد شــدّّد المشــاركون علــى ضــرورة الإســراع فــي 
الضمــان  اســتدامة  تواجــه  التــي  التحدّّيــات  معالجــة 

شــهدتها  التــي  التجــارب  لتكــرار  ــبًًا  تح�سُُّ الاجتماعــي، 
مــن  لعــدد  التابعــة  الاســتثمارية  الصناديــق  بعــض 
علــى  بعضُُهــا  أوشــكت  التــي  المهنيــة،  النقابــات 
الوصــول إلــى حافــة الإفلاس. وأكــدوا وجــوب تركيــز 
الإجــراءات الإصلاحيــة والتصحيحيــة- بالدرجــة الأولــى- 
علــى تحســين أداء صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان 
خلال  مــن  الاســتثماري  العائــد  وتعزيــز  الاجتماعــي؛ 
بيــن -8% يتــراوح  اســتثماري مســتهدف  عائــد  تحديــد 

المتعلقــة  الأخــرى  القضايــا  تُُعالــج  أن  علــى   ،12%
ذلــك. بعــد  بالمشــتركين 

بيــن  التنســيق  تعزيــز  أهميــة  المشــاركون  أكّّــد  كمــا 
الاجتماعــي  بالضمــان  الخاصّّــة  الاســتثمار  سياســات 
المعنيــة  الحكوميــة  المؤسّّســات  بقيــة  وسياســات 
بحيــث  الاســتثمار،  وزارة  رأســها  وعلــى  بالاســتثمار، 
علــى  المُُجديــة  الاســتثمارية  الفــرص  عــرض  يتــم 
لمحاولــة  ــه  التو�جُُّ قبــل  الوطنــي  الاســتثمار  صنــدوق 
جــذب الاســتثمارات الخارجيــة. ويهــدف هــذا التنســيق 
إلــى ضمــان تكامــل السياســات الاســتثمارية؛ وتحقيــق 
الماليــة  الاســتدامة  لدعــم  ممكنــة  عوائــد  أفضــل 

الاجتماعــي. للضمــان 

الحواريــة  الجلســات  فــي  المشــاركين  أغلــب  أكــد  كمــا 
لصنــدوق  الاســتثمارية  الحوكمــة  تحســين  ضــرورة 
اســتثمار أمــوال الضمــان الاجتماعــي؛ وتعزيزهــا، إلــى 
جانــب اعتمــاد تنويــع مــدروس للمحفظــة الاســتثمارية، 
الاســتثمار  فــي  حاليًًــا  منهــا  كبيــر  جــءٌٌز  يتركّّــز  التــي 
ــا علــى  ــة. وشــدّّد المشــاركون أيضًً بالســندات الحكومي
بأثــر  الاســتثمارات  مــن  جوهــري  جــزء  ربــط  أهميــة 
عمــل  فــرص  خلــق  فــي  يســهم  مباشــر،  تشــغيلي 
الاعتمــاد  مــن  بــدالًا  المشــتركين،  قاعــدة  وتوســيع 
ــة. ــد الســندات المالي ــد فوائ -بشــكل كامــل- علــى عوائ

وفــي ضــوء ذلــك، خلُُصــت الجلســات الحواريــة إلــى 
مجموعــة مــن التوصيــات الرئيســة لتعزيــز اســتثمارات 
إعــادة  فــي  لــت  تم�ثََّ الاجتماعــي،  الضمــان  أمــوال 
ــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان  ــه اســتثمارات صن توجي
فــي  للاســتثمار  ســقف  تحديــد  عََبْْــر  الاجتماعــي 
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الســندات الحكوميــة؛ وتنويــع المحفظــة الاســتثمارية: 
بالاســتثمار  الســماح  يشــمل  بمــا  وخارجيًًــا،  محليًًــا؛ 
خــارج المملكــة لرفــع العائــد إلــى مســتويات عالميــة؛ 
المُُضافــة  القيمــة  ذات  المشــروعات  فــي  ــع  والتو�سُُّ
مــع  الرياديــة،  والمشــروعات  التحتيــة  والبنيــة  العاليــة 
التخــارج مــن الاســتثمارات الخاســرة؛ وتعزيــز الشــفافية 
للمشــتركين  وإنشــاء شــركات مســاهمة  والمســاءلة؛ 
والمتقاعديــن؛ ودمــج صناديــق تقاعــد النقابــات ضمــن 
تأســيس  إلــى  إضافــة  موحــدة؛  اســتثمارية  سياســة 
بنــك تجــاري مملــوك للضمــان يُُقــدّّم منتجــات تحفيزيــة، 
والشــراكات  والتشــريعات  الدراســات  اســتكمال  بعــد 
ِـق فــرص  اللازمــة، وبمــا يُُعــزّّز الاســتدامة الماليــة؛ ويخل�

عمــل.

ًـا: محــور حوكمــة الضمــان  ثالث�
الاجتماعــي

حوكمــة  تعزيــز  أن  إلــى  الحواريــة  الجلســات  خلُُصــت 
يُُعــ�دُُّ  الاجتماعــي،  للضمــان  العامــة  المؤسّّســة 
وتعزيــز  الماليــة  الاســتدامة  لضمــان  أساســية  ركيــزة 
الثقــة العامــة بالمنظومــة، وذلــك مــن خلال تكريــس 
اســتقلالية المؤسّّســة وفصــل الأدوار بيــن الحكومــة 
والإدارة التنفيذيــة؛ وإعــادة هيكلــة النظــام بمــا يُُحقــق 
توازنًًــا فــاعالًا بيــن الذراعََيْْــن: التأمينــي؛ والاســتثماري. 
حوكمــة  نمــوذج  اعتمــاد  ضــرورة  المشــاركون  وأ�كََّــد 
مســتقل بمجلــس إدارة مهنــي غيــر مرتبــط بالمناصــب 
الوزاريــة، يتمتــع باســتقلال مالــي وإداري، إلــى جانــب 
تعيينــات  عََبْْــر  التنفيذيــة  الإدارة  اســتقلالية  تعزيــز 
تنافســية قائمــة علــى الكفــاءة ومؤشــرات أداء واضحة؛ 
وضبــط المصاريــف الإداريــة وفق المعاييــر الدولية. كما 
شــدّّدوا علــى تطويــر حوكمــة الاســتثمار مــن خلال بنــاء 
قــدرات متخصّّصــة فــي إدارة المخاطــر وفــق سياســات 
فــي  المتقاعديــن  عــن  ممثليــن  وإشــراك  واضحــة؛ 
مجالــس الإدارة؛ وتحصيــن إدارة الأصــول والاســتثمار 
مــن الضغــوط الحكوميــة عََبْْــر وضــع ســقوف قانونيــة 

بمــا  الحكومــي،  والإقــراض  للاســتثمارات  واضحــة 
واســتقرار  للصنــدوق  وفاعلــة  شــفافة  إدارة  يضمــن 

النظــام التأمينــي علــى المــدى الطويــل.

ب  رابعًًا: محور معالجة الته�رُُّ
التأميني واستعادة 
التدفقات المتوقفة 

علــى  الحواريــة  الجلســات  فــي  المشــاركون  أجمــع 
ب  التهــ�رُُّ ظاهِِرََتــيْْ  لمعالجــة  الاســتراتيجية  الأهميــة 
التأمينــي الجزئــي والكُُلــي، لمــا تمثلانــه مــن اســتنزاف 
مباشــر للمــوارد الماليــة للنظــام التأمينــي وحرمانــه مــن 
ــدوا ضــرورة تحصيــل  تدفقــات ماليــة مســتحقة، كمــا أكّّ
الديــون المتراكمــة علــى المؤسّّســات والأفــراد لصالــح 
الاجتماعــي ومعاملتهــا  للضمــان  العامــة  المؤسّّســة 
دََينًًــا ممتــازًًا؛ كمــا أكّّــد المشــاركون خطــورة ممارســات 
التســجيل الوهمــي والتحايــل علــى اشــتراكات الضمــان 
الاجتماعــي؛ فقــد لوحظــت حــالات تقــوم فيهــا بعــض 
أصحــاب  أقــارب  بتســجيل  والمؤسســات  الشــركات 
صوريًًــا،  متدنيــة  بأجــور  الموظفيــن  بعــض  أو  العمــل 
ــا للأجــور الفعليــة الحقيقيــة؛ بهــدف تقليــل قيمــة  خلافًً
المُُمارســات  هــذه  وتــؤدي  المســتحقة.  الاشــتراكات 
ــن عليهــم مــن  المُُؤََ�مََّ بحقــوق  المباشــر  إلــى الإضــرار 
فــي  ملموســة  ماليــة  خســائر  إحــداث  وإلــى  جهــة، 
مــوارد صنــدوق الضمــان الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى، 
التأمينــي  النظــام  عدالــة  علــى  ســلبًًا  ينعكــس  بمــا 

الماليــة. واســتدامته 

تأثيــرًًا  المســارات  أســرع  أحــد  المســار  هــذا  ويُُمثّّــل 
للمنظومــة،  الماليــة  الاســتدامة  تعزيــز  فــي  زمنيًًــا 
كونــه يســتهدف مــوارد قائمــة بالفعــل. إذ مــن شــأن 
وتقليــص  المتراكمــة؛  الديــون  مــن  جــزء  تحصيــل 
ب التأمينــي؛ وتصويــب تســجيل الأجــور الخاضعــة  التهــ�رُُّ
التســجيل  ممارســات  علــى  والســيطرة  للاشــتراك؛ 
الوهمــي، الإســهام فــي تعزيز الفوائــض المالية خلال 
ــرة نســبيًًا، بمــا يدعــم موقــع النظــام  ــة قصي ــرة زمني فت
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ــف  عنــد الاقتــراب مــن نقطــة التعــادل الأولــى؛ ويُُخ�فِِّ
الماليــة عنــد تجاوزهــا. التحــوّّلات  حِِــدّّة  مــن 

ب  التهــ�رُُّ مكافحــة  أن  علــى  المشــاركون  شــدّّد  كمــا 
علــى  يقتصــران  لا  الامتثــال  وتعزيــز  التأمينــي 
الإجــراءات الرقابيــة والعقابيــة فحســب؛ بــل يرتبطــان 
أيضًًــا- وبشــكل وثيــق- بمســتوى الثقــة العامــة فــي 
منظومــة الضمــان الاجتماعــي وإدارة أصولهــا. ومــن 
تأكيــد ضــرورة تعزيــز كفــاءة جهــاز  تــ�مََّ  هــذا المنطلــق؛ 
وتســريعها؛  الشــكاوى  إجــراءات  وتبســيط  التفتيــش؛ 
والطبيــة؛  التأمينيــة  اللجــان  عمــل  وتحســين شــفافية 
إضافــة إلــى ضــرورة ربــط الامتثــال لمتطلبــات الضمــان 
بوصفــه  الاقتصــادي  النشــاط  بمُُمارســة  الاجتماعــي 
ــراءة ذمــة رقميــة ســنوية  ــر اعتمــاد ب شــرطًًا مســبقًًا، عََبْْ
والعقــود  المنشــآت  جميــع  تشــمل  إلكترونيًًــا  موثقــة 
والتراخيــص؛ بهــدف رفــع الامتثــال الطوعــي؛ وتقليص 
الإيــرادات  اســتقرار  يدعــم  بمــا  التأمينــي  ب  التهــ�رُُّ
الماليــة للنظــام دون الحاجــة إلــى تعــديلات تشــريعية 
مباشــرة؛ إلــى جانــب تطويــر سياســات الإفصــاح ونشــر 
الملخصــات التنفيذيــة للدراســات الاكتواريــة بوضــوح 
ــد المشــاركون ضــرورة  وفــي توقيــت مناســب. كمــا أ�كََّ
التأمينــي؛  ب  التهــ�رُُّ مكافحــة  فــي  الحوافــز  اســتخدام 
المؤسســات  أو  الشــركات  علــى  العقوبــات  وتشــديد 

ب التأمينــي. التــي تتعمــد تكــرار حــالات التهــ�رُُّ

خ امسًًــا: محــور توســيع قاعدة 
شــمول المشتركين:

أجمــع المشــاركون فــي الجلســات الحواريــة علــى أن 
مســارًًا  ل  تُُشــ�كِِّ المشــتركين  شــمول  قاعــدة  توســعة 
مهمًًــا فــي اســتدامة الضمــان الاجتماعــي، إلا أن أثرهــا 
فــي نقــاط التعــادل يتوقــف علــى كيفيــة تصميمهــا 
وتنفيذهــا. فقــد أكّّــدوا أن التوسّّــع الأكثــر جــدوى هــو 
الــذي يســتهدف الفئــات القابلــة للتحصيــل والامتثــال، 
ويُُــدار بــأدوات مرِِنــة تتناســب مــع طبيعــة الدخــل غيــر 
ــال. كمــا أشــاروا إلــى  المنتظــم؛ وتخفــض كلفــة الامتث

أن شــمول فئــة العمــال غيــر الأردنييــن المُُقيميــن علــى 
نُُفــذ  إذا  خاصــة  أهميــة  يكتســب  الأردنيــة  الأراضــي 
بامتثــال فعلــي وتســجيل أجــور أقــرب إلى الواقــع، نرًًظا 
لطبيعــة الاســتفادة التــي تميــل غالبًًــا إلــى تعويــض 
الدفعــة الواحــدة دون التزامــات تقاعديــة طويلــة الأمــد، 
علمًًــا أن نســبة المشــمولين فــي الضمــان الاجتماعــي 

لهــذه الفئــة لا تتجــاوز نحــو الـــ %15 فقــط.

وقــد رأى ممثلــو القطــاع الخــاصّّ الذيــن شــاركوا فــي 
الجلســات الحواريــة أن عــزوف العامليــن عــن الاشــتراك 
فــي الضمــان الاجتماعــي لا يعــود- بالدرجــة الأولــى- 
فــي  النظاميــة  الاقتصاديــة  المنشــآت  تقصيــر  إلــى 
مختلــف القطاعــات، لاســيما فــي القطــاع الصناعــي 
الــذي تُُعــ�دُُّ فيــه غالبيــة المنشــآت مشــمولة بالضمــان 
الاجتماعــي بشــكل إلزامــي وملتزمــة بأحكامــه، فــي 
الحمايــة  بأهميــة  العامليــن  لــدى  متزايــد  وعــي  ظــلّّ 
وارتفــاع  التفتيشــية؛  الحــملات  وتشــديد  الاجتماعيــة؛ 
كلفــة المخالفــات والغرامــات. ويؤكّّــد المشــاركون أن 
تتركــز غالبًًــا فــي منشــآت غيــر  عــدم الالتــزام  حــالات 
لة رســميًًا لــدى الجهــات المختصــة،  مــة وغيــر مُُســ�جََّ مُُنظَّ�َ
سواء لدى الجهات الحكومية أو غرف التجارة والصناعة، 
وهــو مــا يــرون أنــه يشــكّّل مســؤولية مباشــرة علــى 
الحكومــة فــي تعزيــز أدوات الضبــط والتنظيــم ودمــج 
هــذه الفئــات ضمــن الإطــار النظامــي؛ إذ تتركّّــز هــذه 
الفئــة مــن العامليــن فــي قطــاع الزراعــة، وبنســبة كبيــرة 
لــدى عمــال الإنشــاءات؛ إضافــة إلــى عــاملات وعمــال 
ــوا خــارج الشــمول الفعلــي  ــازل، الذيــن هــم مــا زال المن
بالضمــان الاجتماعــي، إلــى جانــب شــريحة متناميــة مــن 
عََبْْــر المنصــات الإلكترونيــة وأنمــاط العمــل  العامليــن 

الجدــيدة الذكــية.

الجلســات  فــي  المشــاركين  مــن  الكثيــر  شــدّّد  وقــد 
مــن  متكاملــة  حزمــة  إجــراء  ضــرورة  علــى  الحواريــة 
إدمــاج  تســتهدف  والاجرائيــة  التشــريعية  الإصلاحــات 
بالضمــان  المشــمولين  غيــر  العامليــن  مــن  الفئــات 
الاجتماعــي، وذلــك مــن خلال  تعزيــز شــمول الضمــان 
الاجتماعــي لجميــع فئــات القــوى العاملــة، بمــا يشــمل: 
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الشــباب؛ والنســاء؛ والعمالــة المهاجــرة؛ والمغتربيــن؛ 
والعامليــن بالمهــن الحــرة والعمــل الرقمــي والعمــل 
ــدأ الشــمول  ــي، مــن خلال اســتعادة مب ــرِِن والمنزل المََ
الكامــل لجميــع التأمينــات بصــرف النظــر عــن العمــر أو 
مرِِنــة ومتدرجــة ومجــزأة  اشــتراكات  الجنــس؛ وتطويــر 
ــي  ــم دعــم حكومــي جزئ ــن مــع تقدي ــوع التأمي حســب ن
للفئــات ذات الدخــل المحــدود؛ وربــط الاشــتراك بحوافــز 
ملموســة، مِِثــل: التأميــن الصحــي أو برامــج التمويــل 
مــن  أكثــر  فــي  العامليــن  اشــتراكات  ودمــج  الميســر؛ 
وظيفــة؛ وتطبيــق رقابــة دقيقــة علــى البيانــات لضمــان 
ْـر  المســاهمة العادلــة؛ ومعالجــة العمــل غيــر المُُنظــم عََب�
دمــج قواعــد البيانــات؛ إلــى جانــب حــملات توعويــة وبناء 
التشــغيل الأخضــر والعمــل  الثقــة؛ وتعزيــز سياســات 
للصنــدوق؛  الماليــة  التدفقــات  زيــادة  بهــدف  اللائــق؛ 
ورفــع الامتثــال الطوعــي؛ وتوســيع نطــاق الشــمول 
النظــام  اســتدامة  يضمــن  بمــا  ممكنــة  شــريحة  لأكبــر 

التأمينــي.

سادسًًا: محور الحماية 
والعدالة الاجتماعية:

الحمايــة  محــور  أن  الحواريــة  الجلســات  نتائــج  أكّّــدت 
لأي  الأساســية  الركيــزة  يُُمثّّــل  الاجتماعيــة  والعدالــة 
إصلاح للضمــان الاجتماعــي؛ إذ تركّّــزت مجموعــة مــن 
النيابيــة، علــى  الآراء، وبخاصّّــة مــن الأحــزاب والكتــل 
ضــرورة الحفــاظ علــى الحقــوق المكتســبة للمشــتركين 
كريــم  معيشــي  مســتوى  وضمــان  والمتقاعديــن؛ 
أو  بالاشــتراكات  المســاس  دون  ــة،  اله�شََّ للفئــات 
تعديــل سِِــنّّ التقاعــد الحالــي، إلا ضمــن إطــار يحفــظ 
أيضًًــا علــى  المواطنيــن. وشــدّّد المشــاركون  مصالــح 
أن أي تعديــل علــى قانــون الضمــان يجــب ألا يُُطبــق 
بأثــر رجعــي، إلا إذا كان فــي مصلحــة المســتفيد، مــع 
ضــرورة تحســين الرواتــب التقاعديــة المتدنيــة؛ وربطهــا 
المنفعــة  معامــل  وتحســين  التضخــم؛  بمؤشــرات 
ٍ أدنــى مــن الكرامة؛ ومراجعــة توزيع المنافع  لضمــان حــ�دٍّ

الكبيــرة  الفجــوات  لمعالجــة  التقاعــدي  النظــام  داخــل 
ســقوف  وضــع  جانــب  إلــى  المختلفــة؛  الفئــات  بيــن 
التضامــن  وتعزيــز  الفجــوات  لتقليــل  العليــا  للرواتــب 
بيــن المتقاعديــن؛ ودعــم الفئــات ذات الدخــل المحــدود 

النظــام. فــي  اســتمراريتهم  لضمــان 

وفــي الوقــت الــذي شــدّّدت فيــه بعــض الجهــات علــى 
الحفــاظ علــى المكتســبات وعــدم تعديــل الاشــتراكات 
أو سِِــنّّ التقاعــد، رأى آخــرون أن هنــاك حاجــة لدراســة 
الاســتدامة  لضمــان  محــدودة  لتعــديلات  متوازنــة 
الماليــة علــى المــدى الطويــل. كمــا اختلفت الآراء بشــأن 
ــة للنســاء والشــباب؛ إذ  تخفيــض الاشــتراكات الاختياري
ــة لتوســيع الشــمول، بينمــا  ــر بعضهــم أنهــا ضروري اعتََب
رأى آخــرون ضــرورة احتســابها بطريقــة متوازنــة لتجنــب 
العــبء المالــي علــى الصنــدوق. ورغــم هــذا التبايــن، 
كان هنــاك إجمــاع علــى أن أي تعديــل يجــب أن يكــون 
الاجتماعــي  الأثــر  حــول  شــاملة  بدراســة  مصحوبًًــا 
الثقــة  ورفــع  الشــفافية؛  ضمــان  مــع  والاقتصــادي، 

العامــة فــي المؤسّّســة.

ّـل المــرأة ضــرورة تعزيــز الحمايــة  وأكّّــدت جهــات عــدّّة تُُمث�
التأمينيــة  حقوقهــن  وضمــان  للنســاء؛  الاجتماعيــة 
الحقــوق  فــي  التميّّيــز  إلغــاء  مــن خلال  والاجتماعيــة، 
التأمينيــة عنــد الــزواج؛ وتمكيــن الأرامــل والابنــة العاجــزة 
وتخفيــض  التقاعــدي؛  الراتــب  مــن  الاســتفادة  مــن 
الاشــتراك الاختيــاري للنســاء غيــر العــاملات لتســهيل 
الاجتماعــي.  الضمــان  منظومــة  إلــى  انضمامهــن 
المتزوجــة مــن  الأردنيــة  الســماح لأبنــاء  إلــى  إضافــة 
العدالــة  يُُعــزّّز  بمــا  الاختيــاري،  بالانتســاب  أجنبــي 
المالــي  المــرأة  اســتقلال  ويضمــن  والمســاواة، 

والاجتماعــي.

كمــا أبــرز عــدد مــن المشــاركين ضــرورة حمايــة حقــوق 
الشــباب دون سِِــنّّ الثلاثيــن؛ وإعــادة الشــمول الكامــل 
لهــم فــي التأمينــات الأساســية؛ مــع اســتخدام أدوات 
بديلــة لتشــجيع أصحــاب العمــل علــى توظيفهــم دون 
المســاس بحقوقهــم، مِِثــل: الحوافــز الضريبيــة أو دعــم 
الأجــور وبرامــج التدريــب المدعومــة. وشــدّّد مشــاركون 
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علــى أهميــة تطويــر خدمــات ما بعد التقاعد، بما يشــمل 
التأميــن الصحــي الشــامل وإنشــاء مستشــفيات فــي 
العمــل؛ وإنشــاء صنــدوق  لتغطيــة إصابــات  الأقاليــم 
للبطالــة، بالتعــاون مــع أصحــاب العمــل ووفــق آليــات 
حوافــز وعقوبــات واضحــة لتعزيــز التشــغيل الفعلــي. 
كمــا تــ�مََّ التركيــز علــى حمايــة حقــوق المشــتركين فــي 
والحــدّّ  المنفعــة  معامــل  وتحســين  المبكــر؛  التقاعــد 
مرتبطــة  ســنوية  زيــادات  وتفعيــل  للرواتــب؛  الأدنــى 
بالتضخــم، بمــا يُُعــزّّز الاســتقرار المالــي والاجتماعــي 
للبطالــة؛  إنشــاء صنــدوق  إلــى  إضافــة  للمتقاعديــن؛ 
وتقليــل  الفعلــي  التشــغيل  لتشــجيع  حوافــز  وتوفيــر 

البطالــة.

وقــد أشــار البعــض إلــى أهميــة مراعــاة الجهــات التــي 
العمــل  مــن  الخــروج  علــى  المبكــر  المتقاعــد  أََجبــرت 
ــل جــزء مــن كلفــة تقاعــده، كمــا جــرى التشــديد علــى  لِِتح�مُُّ
ضــرورة اســتدامة الضمــان الاجتماعــي دون التأثير في 

مــة. فــرص العمــل أو اللجــوء إلــى العمالــة غيــر المُُنظَّ�َ

سابعًًا: قضايا أخرى متنوعة:
اتفــق المشــاركون علــى ضــرورة إجــراء مراجعة تشــريعية 
شــاملة لمنظومــة الضمــان الاجتماعــي؛ بهــدف تحقيــق 
الأجيــال؛  بيــن  العدالــة  وضمــان  الماليــة  الاســتدامة 
وتحســين أوضــاع المتقاعديــن وحمايــة حقــوق المُُؤََمّّــن 
طريــق  خارطــة  أهميــة وضــع  علــى  عليهــم. وشــدّّدوا 
مِِثــل  المُُلحــة،  التحدّّيــات  لمعالجــة  المــدى  قصيــرة 
ب التأمينــي؛ إلــى جانب  التقاعــد المبكــر ومكافحــة التهــ�رُُّ
تشــكيل فريــق وطنــي دائــم لمتابعــة تنفيــذ مُُخرجــات 
الدراســة الاكتواريــة وقيــاس الأثــر المالــي لأي تعديــل 

مقتــرح.

كمــا ر�كََّــزت غالبيــة الجهــات علــى ضــرورة تعزيــز الثقــة 
فــي منظومــة الضمــان الاجتماعــي مــن خلال مراجعــة 
شــفافية  وضمــان  المنافــع؛  احتســاب  سياســات 
التوقعــات المتعلقــة بالدخــل التقاعــدي؛ مــع التواصــل 
المســتمر لتوضيــح الجــدوى الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للاشــتراك فــي النظــام. كمــا شــدّّد المشــاركون علــى 
أهميــة إجــراء تقيّّيــم مؤسّّســي ومالــي شــامل للبرامــج 
جائحــة  خلال  المؤسّّســة  نفذتهــا  التــي  والمبــادرات 
اســتدامة  علــى  أثرهــا  لتحديــد  تلاهــا،  ومــا  كورونــا 
النتائــج  ونشــر  الاســتثمارات؛  وصنــدوق  النظــام 
بشــفافية لدعــم اتخــاذ قــرارات مســتندة إلــى بيانــات 
وتحليــل علمــي. كمــا أبــدى المشــاركون- شــبه إجمــاع- 
علــى أن الدراســات الاكتواريــة وحدهــا لا تكفــي، وأن 
اعتمــاد إجــراءات تنفيذيــة عمليــة وخطــط ملموســة هــو 
أمــرٌٌ ضــروري لتعزيــز الثقــة، خصوصًًــا بيــن فئــة الشــباب. 
وأشــار ممثلــون عــن القطــاع الخــاصّّ إلــى أن بعــض 
القطاعــات، مِِثــل الصحــة والأدويــة، تعمــل بهوامــش 
ربــح منخفضــة، وأن فــرض اشــتراكات مرتفعــة قــد يؤثــر 
فــي اســتدامة هــذه القطاعــات وفــي أوضــاع العاملين 
ــذا أوصــوا بضــرورة اعتمــاد سياســات اشــتراك  فيهــا. ل
منخفضــة  للقطاعــات  الماليــة  القــدرة  تراعــي  مرنــة 
الأربــاح لضمــان اســتمرار النظــام واســتدامته. وشــدّّدت 
نســب  زيــادة  عــدم  ضــرورة  علــى  أيضًًــا  المُُخرجــات 
الاشــتراكات أو فــرض أعبــاء ماليــة جديــدة، لمــا لذلــك 
مــن آثــار ســلبية مباشــرة علــى كلــف الإنتــاج؛ والقــدرة 
التنافســية للمســتثمرين؛ وأوضــاع العامليــن، وبخاصّّــة 

فــي ظــ�لِِّ ارتفــاع أســعار الطاقــة ومــدخلات الإنتــاج.

كمــا كان هنــاك توافــق علــى أن نهــج الشــفافية فــي 
إدارة الصنــدوق ونشــر البيانــات والدراســات الاكتواريــة 
مــن شــأنه تعزيــز الثقــة والحــ�دِِّ مــن المخــاوف المجتمعيــة 
المتعلقــة باســتدامة النظــام وفاعليــة إدارتــه، مــع تأكيــد 
كمــا  المؤسّّســة.  صِِدقيــة  لضمــان  المســاءلة  تعزيــز 
أشــار بعــض المشــاركين إلــى أن الربــط بيــن صناديــق 
ــر شــبكة أمــان إضافيــة؛ ويُُســهم  ِ التقاعــد المختلفــة يو�فِّ
ــاء علــى  ــف الأعب فــي اســتقرار النظــام المالــي؛ ويخ�فِِّ

صنــدوق الضمــان الاجتماعــي.
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الفصل الثالث

تحليل مُُخرجات الحوار
في ضوء المُُمارسات الفُُضلى
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والاقتصاديــة  الديموغرافيــة  التحــوّّلات  ظــ�لِِّ  فــي 
الحيــاة  ومســارات  العمــل  أنمــاط  وتغيّّــر  المتســارعة، 
المهنيــة، تبــرز منظومــة الضمــان الاجتماعــي بوصفهــا 
وتعزيــز  الاجتماعيــة  الحمايــة  لتحقيــق  محوريــة  أداة 
الاســتقرار الاقتصــادي. غيــر أن فاعليــة هــذه المنظومــة 
ترتبــط  بــل  الشــمول؛  نطــاق  اتســاع  عنــد  تتوقــف  لا 
أيضًًــا بمــدى اتســاق أطرهــا التشــريعية والتنظيميــة مــع 
ــق  ــوازن دقي ــق ت الواقــع العملــي؛ وقدرتهــا علــى تحقي
بيــن الحمايــة والعدالــة مــن جهــة، والاســتدامة الماليــة 
أظهــرت  وقــد  أخــرى.  جهــة  مــن  الرشــيدة  والحوكمــة 
ــة التطبيقيــة وجــود تحديــات بنيويــة كشــفت عــن  التجرب
فجــوات فــي الحمايــة؛ وتباينــات في العدالــة التأمينية؛ 
ــة، بمــا  ــال والرقاب ومواطــن ضعــف فــي كفــاءة الامتث
ــن عليهــم وفــي قــدرة النظــام  يؤثــر فــي ثقــة المُُؤََ�مََّ

التكافلــي. أداء دوره  علــى 

وبنــاءًً علــى التشــخيص المســتند إلــى مُُخرجــات الحــوار 
ــذي أجــراه المجلــس  ــع ال الاجتماعــي والوطنــي المو�سََّ
مكامــن  تحليــل  وبهــدف  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 
الخلــل والتكامــل فــي كل بُُعــد، وبيــان أثرهــا المباشــر 
الأردنــي  الاجتماعــي  الضمــان  نظــام  كفــاءة  فــي 
وقدرتــه علــى تحقيــق التــوازن بيــن الحمايــة الاجتماعيــة 
والاســتدامة الماليــة؛ قــام المجلــس بمراجعــة قانــون 
الضمــان الاجتماعــي وإبــداء ملاحظاتــه بشــأن القضايــا 
الرئيسة التي طُُرحت خلال النقاشات التي دارت خلال 
الجلســات الحواريــة مــع الفئــات المســتهدفة. وفي هذا 
الإطــار؛ جــرى تنظيــم محــاور التحليــل والتوصيــات ضمــن 
والاســتدامة؛  الحوكمــة؛  هــي:  رئيســة،  محــاور  ثلاثــة 
منظومــة  بوصفهــا  الاجتماعيــة،  والعدالــة  والحمايــة 
تفصيلــي  عــرض  يلــي  وفيمــا  ومتكاملــة.   مترابطــة 
لأبعــاد التحليــل الرئيســية المرتبطــة بــكل محــور علــى 

حــدّّة.

الحوكمة 
فــي ضــوء أحــكام الفصــل الثانــي مــن قانــون الضمــان 
الاجتماعــي رقــم )1( لســنة 2014 وتعديلاتــه؛ يتضح أن 
المشــرّّع ســعى إلــى إرســاء إطــار قانونــي يهــدف إلــى 
بنــاء منظومــة حوكمــة مؤسّّســية متكاملــة لمؤسســة 
أفــرز  العملــي  التطبيــق  أن  إلا  الاجتماعــي.  الضمــان 
جُُملــة مــن التحدّّيــات البنيويــة التــي مــن شــأنها التأثيــر 
توزيــع  ووضــوح  المؤسّّســي؛  الأداء  كفــاءة  فــي 
الأدوار والمســؤوليات؛ وفاعليــة منظومــة المســاءلة. 
وفــي هــذا السّّــياق؛ أبــرزت مُُخرجــات الحــوار الوطنــي 
الحاجــة إلــى إعــادة هيكلــة المؤسّّســة العامــة للضمــان 
الضمــان  أمــوال  اســتثمار  وصنــدوق  الاجتماعــي 
يضمــن  بمــا  الصنــدوق  حوكمــة  وتعزيــز  الاجتماعــي؛ 
إخضــاع إداراتــه لمعاييــر واضحــة تقــوم علــى الكفــاءة؛ 
والخبــرة؛ والجــدارة المهنيــة، وبمــا يحِِــدّّ مــن أي اعتبــارات 
رفــع  فــي  ذلــك  يُُســهم  أن  ويُُتوقــع  غيــر موضوعيــة. 
كفــاءة الإدارة؛ وتحســين الأداء الاســتثماري؛ وصــون 
الحوكمــة  مبــادئ  مــن  وانطلاقًًــا  المشــتركين.  أمــوال 
التحديــات  هــذه  تنــاول  يمكــن  الرشــيدة،  المؤسّّســية 

وتحليــل مســارات معالجتهــا علــى النحــو الآتــي:

أ. الإطار التنظيمي:
للمؤسّّســة  الحالــي  التنظيمــي  الإطــار  أن  يُُلاحــظ 
يتســم بتعــدّّد مواقــع القيــادة العليــا؛ إذ تتــوزع الأدوار 
العمــل(؛  )وزيــر  الإدارة  مجلــس  رئيــس  بيــن  القياديــة 
والمديــر العــام؛ ومجلــس التأمينــات؛ ورئيــس مجلــس 
الاســتثمار؛ ورئيــس صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان 
الاجتماعــي. وعلــى الرّّغــم مــن أن هــذا الترتيــب جــاء 
اســتجابة لاعتبــارات تشــريعية ووظيفيــة مختلفــة، إلا أن 
ــا إلــى  تراكــم هــذه المواقــع القياديــة قــد يفضــي عمليًً
تداخــل فــي الصلاحيــات وتشــتت فــي المســؤوليات، 
المســاءلة  جهــة  تحديــد  أحيانًًــا  الصعــب  مــن  ويجعــل 
ــدّّ هــذا  بصــورة واضحــة عنــد حــدوث أي إشــكاليات. ويحِِ
الواقــع مــن فاعليــة مبــدأ وحــدة القيــادة؛ ويؤثّّــر فــي 
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وضــوح خطــوط اتخــاذ القــرار والمســاءلة المؤسّّســية، 
بمــا يســتدعي إعــادة نظــر تنظيميــة تضمــن مزيــدًًا مــن 
الاتســاق والوضــوح دون المســاس بــالأدوار الجوهريــة 

المنصــوص عليهــا قانونًًــا.

ولتحقيــق ذلــك، ولغايــات تعزيــز اســتقلالية المؤسّّســة 
العامــة للضمــان الاجتماعــي؛ يســتدعي الأمــر تعديــل 
وبخاصّّــة  للمؤسّّســة،  الناظــم  التشــريعي  الإطــار 
قانــون المؤسّّســة، لاعتمــاد نمــوذج حوكمــة مســتقل 
وغيــر حكومــي، بحيــث لا تكــون رئاســة مجلــس إدارة 
يُُتيــح  وبمــا  وزاري،  بــأي منصــب  مرتبطــة  المؤسســة 
ْـن علــى نحــو ينســجم مــع مبــادئ الحوكمــة  فصــل الدورََي�
التنفيذيــة  الاختصاصــات  تداخــل  مــن  ويحِِــ�دُُّ  الرشــيدة 
والسياســية. وفــي هــذا السّّــياق، يُُقتــرح إعــادة تشــكيل 
مســتقلة،  مهنيــة  شــخصية  برئاســة  الإدارة  مجلــس 
د صلاحياتهــا بشــكل واضــح يضمــن الفصــل بيــن  تُُحــ�دََّ
دور الحكومــة فــي رســم السياســات العامــة للحمايــة 
النظــام  إدارة  فــي  المؤسســة  ودور  الاجتماعيــة، 

وتطويــره. وتشــغيله  التأمينــي 

المشــاركون  اليــه  أشــار  مــا  ــه  التو�جُُّ هــذا  ويدعــم 
جديــد  قيــادي  إطــار  باعتمــاد  والمتمثــل  الحــوار،  فــي 
للمؤسّّســة، يرتكــز علــى اســتحداث منصــب )محافــظ 
ــن بقــرار مــن مجلــس الــوزراء وبرتبــة وزيــر، ويُُربــط  ( يُُع�يََّ
ضمــن  محــدّّدة،  لمــدة  ســامية  ملكيــة  بــإرادة  تعيينــه 
والاســتقلال.  الاســتقرار  تكفــل  قانونيــة  ضمانــات 
القيــادة  مرجعيــة  توحيــد  إلــى  الترتيــب  هــذا  ويهــدف 
وتعزيــز اســتمرارية القــرار المؤسّّســي. كمــا يُُســتكمل 
ذوي  أو مفوضيــن  نــواب  ثلاثــة  بتعييــن  الإطــار  هــذا 
الاســتثمار؛  محــاور:  علــى  يتوزعــون  اختصــاص، 
والتأمينــات؛ والخدمــات المؤسســية، بمــا يُُســهم فــي 
المســاءلة  وتعزيــز  المؤسّّســية؛  الاســتقلالية  ترســيخ 
فــي  الاحترافيــة  بمســتوى  والارتقــاء  المؤسّّســية؛ 
اتخــاذ القــرارات الاســتثمارية، ويحقّّــق توزيعًًــا واضحًًــا 

المصالــح. تضــارب  مــن  ويحِِــدّّ  للاختصاصــات، 

الحــوار علــى  دت مُُخرجــات  السّّــياق ذاتــه؛ شــ�دََّ وفــي 
ــل الثلاثــي ضمــن  ضــرورة الإبقــاء علــى قاعــدة التمثي

مجلــس الإدارة، مــع الارتقــاء بهــا مــن خلال اســتحداث 
مقعــد مخصّّــص لتمثيــل المتقاعديــن، إلــى جانــب عضو 
بمــا  المســتقبلية،  الأجيــال  مصالــح  يعكــس  مســتقل 
يســهم فــي توســيع قاعــدة المشــاركة؛ وتحقيــق تــوازن 
ومتطلبــات  الراهــن  الواقــع  اعتبــارات  بيــن  مُُســتدام 
إطــار  فــي  والثقــة  الموثوقيــة  وتعزيــز  المســتقبل؛ 
الحوكمــة المعتمــد، وذلــك نظــرًًا لأهميــة تمثيــل وزارة 
العمــل لاســيما بعــد أن تــ�مََّ التوصيــة بفصــل منصــب 
المؤسســة  إدارة  مجلــس  رئاســة  عــن  العمــل  وزيــر 
العامــة للضمــان الاجتماعــي. كمــا طََــرح الحــوار أهميــة 
تمثيــل أميــن عــام وزارة العمــل ضمــن عضويــة مجلــس 
الإدارة، علــى نحــو لا يخِِــلّّ بتــوازن التمثيــل أو يــؤدي 
إلــى هيمنــة الأعضــاء الحكومييــن علــى حســاب بقيــة 
القطاعــات. وفــي الإطــار ذاتــه؛ أوصــى الحــوار بتعييــن 
رئيــس مجلــس اســتثمار أمــوال الضمــان الاجتماعــي 
عضــوًًا فــي مجلــس الإدارة بــدالًا مــن رئيــس صنــدوق 
الاســتثمار، بمــا يُُســهم فــي تعزيــز الفصــل بيــن الأدوار 
الحوكمــة  مبــادئ  وترســيخ  والإشــرافية؛  التنفيذيــة 

الرشــيدة.

فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة  كذلــك  المشــاركون  وأكّّــد 
للضمــان  العامــة  المؤسّّســة  مُُمثلــي  اختيــار  معاييــر 
التــي  الشــركات  إدارات  مجالــس  فــي  الاجتماعــي 
دقيقــة  معاييــر  واعتمــاد  المؤسّّســة؛  فيهــا  تســاهم 
وشــفافة تســتند إلى الكفــاءة؛ والخبرة؛ والاســتقلالية، 
بمــا يضمــن حمايــة أمــوال المشــتركين؛ وتعزيــز فاعليــة 

للمؤسّّســة. والاســتثماري  الرقابــي  الــدور 

ولتعزيــز المتابعــة والرقابــة لعمــل المؤسّّســة، يُُقتــرح 
أن يرفــع مجلــس الإدارة تقاريــر ربــع ســنوية لمجلــس 
تتضمــن  والنــواب  الأعيــان؛  ولمجلســيْْ:  الــوزراء 
العمليــات الاســتثمارية والتأمينيــة كافــة؛ وتحديــد دور 
وإصــدار  التقاريــر  هــذه  مناقشــة  فــي  الجهــات  هــذه 
مقتضــى  حســب  المناســبة  والقــرارات  التوصيــات 
الحــال. هــذا بالإضافــة إلــى رفــع تقريــر ســنوي شــامل 

الملــك. لجلالــة 
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اســتقلالية  تعزيــز  سِِــياق  وفــي  أخــرى  جهــة  ومــن 
المؤسّّســة؛ تبــرز الحاجــة إلــى تعزيــز اســتقلالية الإدارة 
التنفيذيــة مــن خلال اعتمــاد آليــة تنافســية وشــفافة 
لتعييــن المديــر العــام وكبــار التنفيذييــن، تقــوم علــى 
محــددة  وبعقــود  المهنيــة،  والخبــرة  الكفــاءة  معاييــر 
الأهــداف ومؤشــرات أداء واضحــة. ويرتبــط الاســتمرار 
فــي المنصــب بنتائــج التقييــم المهنــي الــدوري، مــع 
تضمــن  واضحــة  مؤسســية  مســاءلة  خطــوط  تحديــد 
الإدارة  وتحمــي  اليومــي،  الفنــي  القــرار  اســتقلال 
التنفيذيــة مــن التــدخلات غيــر المؤسّّســية، وبمــا يُُعــزّّز 

الإداري. والاســتقرار  التشــغيلية  الكفــاءة 

ب. مجلس التأمينات:
يُُلاحــظ فــي الإطــار الحاكــم للمؤسّّســة العامــة للضمــان 
التأمينــات بوصفــه هيئــة  الاجتماعــي وجــود مجلــس 
ــات  مســتقلة نســبيًًا عــن مجلــس الإدارة، تتولــى مه�مََّ
آنٍٍ  فــي  وتنفيذيــة  ورقابيــة  سياســاتية  طبيعــة  ذات 
التأمينيــة؛  السياســة  اقتــراح  ذلــك  فــي  بمــا  واحــد، 
والإشــراف علــى تنفيذهــا؛ ومراجعة الموازنــة والتقارير 
الماليــة للجانــب التأمينــي، إلــى جانــب تشــكيل اللجــان 
الاختصاصــات  فــي  التداخــل  هــذا  ويــؤدي  التأمينيــة. 
الــذي  إلــى ازدواجيــة مؤسّّســية مــع مجلــس الإدارة، 
يُُفتــرض أن يكــون الجهــة العليــا المســؤولة عــن رســم 
علــى  الاســتراتيجي  والإشــراف  العامــة  السياســات 

المؤسّّســة. أداء 

د المجالــس  ومــن منظــور الحوكمــة الرشــيدة؛ فــإن تعــ�دُُّ
يُُضعــف وضــوح خطــوط  المتقــارب  الاختصــاص  ذات 
اتخــاذ  القــرار؛ ويُُطيــل دورة  المســاءلة؛ ويُُشــتت مركــز 
المالــي  الأثــر  ذات  القضايــا  فــي  وبخاصّّــة  القــرار، 
والتأمينــي المباشــر. كمــا أن إســناد مهمّّــات إشــرافية 
العــام  المديــر  برئاســة  التأمينــات،  لمجلــس  وتنفيذيــة 
وعضويــة أطــراف تمثيليــة، قــد يحِِــدّّ من الفصــل الواضح 
بيــن الأدوار الاســتراتيجية والتنفيذيــة، وهــو مــا يتعارض 

مــع المبــادئ الحديثــة لحوكمــة المؤسّّســات العامــة.

ج. اللجان التأمينية 
ينــ�صُُّ الإطــار القانونــي الناظــم للجــان التأمينيــة ضمــن 
نصــوص القانــون علــى تشــكيل لجنــة »تســوية حقــوق 
اســتئنافية« واحــدة ولجنــة »شــؤون ضمــان« واحــدة، 
مــع إســناد نطــاق واســع مــن الصلاحيــات والمهمّّــات 
لــكل منهمــا، تشــمل الفصــل فــي الاعتراضــات؛ واتخــاذ 
قــرارات ذات أثــر مالــي وتأمينــي مباشــر؛ والانعقــاد 
بشــكل دوري ومتكرر. ويُُشــكّّل هذا الحصر تحديًًا حوكميًًا 
ــا التأمينيــة وتنوّّعهــا؛  ــا، فــي ضــوء حجــم القضاي وعمليًً
ــز الاختصاصــات فــي لجنتيــن فقــط،  إذ يــؤدي إلــى تركّّ
بمــا قــد ينعكــس ســلبًًا علــى ســرعة البــ�تِِّ فــي الحقــوق؛ 
المؤسّّســي.  القــرار؛ واســتدامة الأداء  اتخــاذ  وكفــاءة 
ــة المؤسّّســية فــي  ــدّّ هــذا التنظيــم مــن المرون كمــا يحِِ
الاســتجابة لزيــادة حجــم العمــل أو التفــاوت الجغرافــي 
فــي عــدد القضايــا، ويُُضعــف إمكانيــة توزيــع العــبء 
الوظيفــي دون وجــود نــصّّ قانوني صريــح يُُجيز التعدّّد. 
ــمّّ معالجــة هــذا الموضــوع مــن  ــدّّ مــن أن تت ــه؛ لاب وعلي

ــة مباشــرة. خلال توصي

د. مجلس الاستثمار 
الضمــان  أمــوال  اســتثمار  صنــدوق  نظــام  أنشــأ 
لســنة   97 رقــم  الاســتثمار  ومجلــس  الاجتماعــي 
الضمــان  قانــون  لأحــكام  اســتنادًًا  والصــادر   2014
الاجتماعــي إطــارًًا حوكميًًــا متعــدّّد المســتويات لإدارة 
يقــوم  الاجتماعــي،  الضمــان  أمــوال  اســتثمارات 
يحقــق  بمــا  مختلفــة  جهــات  بيــن  الأدوار  توزيــع  علــى 
يُُنــاط  إذ  والتخصّّــص.  الوظيفــي  الفصــل  مــن  قــدرًًا 
بـــمجلس اســتثمار أمــوال الضمــان الاجتماعــي وضــع 
واتخــاذ  العامــة  الاســتثمارية  والخطــط  السياســات 
القــرارات الاســتثمارية اللازمــة، بوصفــه جهــة تتمتــع 
باســتقلالية نســبية، فــي حيــن يتولــى رئيــس متفــرغ 
لصنــدوق الاســتثمار مهمّّــات التنفيــذ والإدارة اليوميــة 
المعتمــدة.  السياســات  وفــق  الاســتثمارية  للأعمــال 
ويدعــم هــذا الإطــار وجــود لجــان متخصّّصــة منبثقــة عــن 
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مجلــس الاســتثمار، تشــمل لجــان التدقيــق؛ والحوكمــة 
الاســتثمارية؛ وإدارة المخاطــر، بمــا يعكــس تبني مبادئ 
ــز جــودة القــرار الاســتثماري.  التخصّّــص والرقابــة وتعزي
كمــا يتضمــن النظــام ضوابــط صريحــة للإفصــاح ومنــع 
الاســتثمار  مجلــس  أعضــاء  تُُلــزم  المصالــح  تضــارب 
شــخصية،  منفعــة  وجــود  عنــد  والتنحــي  بالشــفافية 
ج واضــح فــي إقــرار السياســات  إلــى جانــب اعتمــاد تــد�رُُّ
الاســتثمارية يبــدأ بمجلــس الاســتثمار، ويََمُُــر بمجلــس 
الحــالات  فــي  الــوزراء  مجلــس  إلــى  ويصــل  الإدارة، 
التــي تســتوجب ذلــك، بمــا يُُعــزّّز الاتســاق المؤسّّســي 

عليهــم. ــن  المُُؤََ�مََّ أمــوال  إدارة  علــى  والرقابــة 

مــن  للصنــدوق  المؤسّّســي  الإطــار  علــى  ويلاحــظ 
ناحيــة الحوكمــة وجــود تداخــل في مســتويات المســاءلة 
القــرار، إذ يضطلــع مجلــس الاســتثمار بوضــع  واتخــاذ 
السياســات واتخــاذ القــرارات والإشــراف علــى التنفيــذ 
ورفــع التقاريــر، فــي حيــن يحتفــظ مجلــس الإدارة بــدور 
الإقــرار النهائــي، مــا قــد يــؤدي إلى تداخل فــي الأدوار؛ 
ــق  وإضعــاف وضــوح المســؤولية عنــد الإخفــاق أو تََح�قُُّ

المخاطــر الاســتثمارية.

هـ. آلية تعيين رئيس مجلس الاستثمار
وفــي إطــار مراجعــة مــدى توافــق آليــة تعييــن رئيــس 
مجلــس الاســتثمار مــع متطلبــات الحوكمــة مــن قِِبََــل 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي؛  بــرزت الملاحظــات 

ــة: التالي

خــارج  مــن  يتــمّّ  الاســتثمار  مجلــس  رئيــس  تعييــن  	•
المجلــس وبقــرار مــن مجلــس الــوزراء، رغــم وجــود 
أعضــاء مُُنتخََبيــن مــن داخلــه؛ الأمــر الــذي قــد يحِِــ�دُُّ مــن 
اعتبــارات غيــر فنيــة  المجلــس؛ ويُُدخــل  اســتقلالية 
فــي موقــع يفتــرض أن يكــون اســتثماريًًا مهنيًًــا بحتًًــا.

غيــاب إطــار صريــح لتقيّّيــم الأداء والمســاءلة. فعلــى  	•
الاســتثمار  مجلــس  صلاحيــات  اتســاع  مــن  الرّّغــم 

وأعضائــه، إلا أن النظــام لا ينــصّّ علــى آليــة واضحــة 
نتائــج  وربــط  والجماعــي؛  الفــردي  الأداء  لتقيّّيــم 
التقيّّيــم بقــرارات التجديــد أو الإعفــاء، مــا يُُضعــف 

المســاءلة. منظومــة 

د اللجــان دون آليــة تنســيق مُُلزمــة. فعلــى الرّّغم  تعــ�دُُّ 	•
مــن أن وجــود لجــان متخصّّصة: )التدقيــق؛ والحوكمة 
إلا  قــوة،  عنصــر  ل  يُُشــ�كِِّ والمخاطــر(  الاســتثمارية؛ 
د آليــة  ــم التنســيق بينهــا أو يُُحــ�دِِّ ِ أن غيــاب نــصّّ يُُن�ظِّ
لتســوية التعــارض المحتمــل بيــن توصياتهــا قــد يحِِــ�دُُّ 

مــن فاعليــة الحوكمــة.

محدوديــة الضمانــات الزمنيــة للاســتقرار القيــادي.  	•
الاســتثمار  صنــدوق  رئيــس  تعييــن  مــدة  قََصْْــرََ  إن 
مــع  ينســجم  لا  قــد  للتجديــد  قابلــة  ســنتين  علــى 
طبيعــة القــرارات الاســتثمارية طويلــة الأجــل،  كمــا 
أن قََصْْــرََ مــدة العضويــة )ســنتان قابلــة للتجديــد مــرة 
ــا لبنــاء معرفــة مؤسّّســية  واحــدة( قــد لا يكــون كافيًً
عميقــة بمحفظــة اســتثمارية بهــذا الحجــم والتعقيــد، 
مــا يََحِِــ�دُُّ مــن الاســتمرارية الاســتراتيجية؛ ويؤثــر فــي 
الرؤيــة الاســتثمارية والاســتقرار الإداري. اســتمرارية 

ز. حوكمة مجلس الاستثمار
مجلــس  حوكمــة  وصــف  يمكــن  عامــة؛  بصــورة 
الاســتثمار بأنهــا حوكمــة مقبولــة فــي النــصّّ، لكنهــا 
قابلــة للتحســين فــي التطبيــق. وعليــه؛ يمكــن لمجلــس 
ل مــن  اســتثمار أمــوال الضمــان الاجتماعــي أن يتحــ�وََّ
نمــوذج »إدارة اســتثمارية متعــددة المســتويات« إلــى 
إلــى  إضافــة  الحوكمــة،  مبــادئ  تتبنــى  إدارة  نمــوذج 
كونهــا أكثــر بســاطةًً ووضوحًًــا، تحقــق الكفــاءة؛ وتحمــي 
المــال العــام؛ وتُُعــزّّز الثقــة باســتدامة أمــوال الضمــان 

المــدى الطويــل. علــى 

الحــوار أهميــة تعزيــز  بــرزت خلال  وفــي هــذا الإطــار؛ 
اســتثمارات  إدارة  علــى  والرقابــة  الحوكمــة  منظومــة 
أمــوال الضمــان الاجتماعــي، ولا ســيما الاســتثمارات 
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أدائهــا،  فــي  ضعــف  مؤشــرات  تُُهِِظــر  التــي  الكبــرى 
المؤسّّســية  المســاءلة  ترســيخ  فــي  يســهم  بمــا 
أُُشــير  وقــد  الاســتثماري.  القــرار  اتخــاذ  كفــاءة  ورفــع 
إلــى ضــرورة تفعيــل دور الجهــات الرقابيــة المختصــة، 
ــة أي إخفاقــات  ــوان المحاســبة، وإحال وعلــى رأســها دي
جوهريــة أو شــبهات محتملــة فــي إدارة الاســتثمارات 
إليهــا، بمــا يُُعــزّّز الشــفافية وحُُســن إدارة المــال العــام. 
الاســتثمارات  ضبــط  أهميــة  علــى  الحــوار  شــدّّد  كمــا 
الخاســرة ومعالجتها، ولا ســيما في القطاع الســياحي، 
ــدروس المســتخلصة مــن التجــارب  والاســتفادة مــن ال
الســلبية التــي شــهدتها بعــض الصناديــق التقاعديــة 
التابعــة لنقابــات مهنيــة، بمــا يحِِــدّّ مــن المخاطــر؛ ويمنــع 
أمــوال  حمايــة  ويكفــل  الســليمة؛  غيــر  المُُمارســات 

والمســتفيدين. المشــتركين  وحقــوق 

وتتطلــب معالجــة هــذه التحدّّيــات الانتقــال مــن التركيــز 
علــى النصــوص إلــى حوكمــة تطبيقيــة تقــوم علــى: 
وضــوح القيــادة؛ والفصــل بيــن الأدوار؛ والاســتقلالية؛ 
نمــوذج  اعتمــاد  شــأن  ومــن  والمســاءلة.  والكفــاءة؛ 
يَْْ: العــدد؛  )المحافــظ(؛ وإعــادة تنظيــم اللجــان مــن ناحيت�
الاســتثمار  حوكمــة  تحســين  أعضائهــا،  اختيــار  وآليــة 
وتعزيــز  المؤسّّســي،  الأداء  كفــاءة  رفــع  ســبيل  فــي 
الاجتماعــي  الضمــان  اســتدامة  وضمــان  الشــفافية، 

علــى المــدى الطويــل.

الاستدامة 
الاجتماعــي  الضمــان  منظومــة  اســتدامة  ترتبــط 
الطويــل  المــدى  علــى  والتشــغيلية  الماليــة  بقدرتهــا 
علــى الوفــاء بحقــوق المشــتركين والمتقاعديــن، بمــا 
واســتقرارها  الاجتماعيــة  الحمايــة  ديمومــة  يضمــن 
عََبْْــر الأجيــال. ويتحقــق ذلــك مــن خلال توســيع قاعــدة 
الشــمول التأمينــي لتتضمــن العمالــة غيــر الرســمية؛ 
ودعــم الأجــور والاشــتراكات بمــا يُُحفّّــز الانتســاب؛ ورفــع 
مســتوى الوعــي بمنافــع الضمــان الاجتماعــي؛ إلــى 
بكفــاءة  واســتثمارها  الصنــدوق  أمــوال  إدارة  جانــب 
وفاعليــة تعــزّّز الاســتقرارََيْْن: الاقتصــادي؛ والاجتماعي.

وتُُعــدّّ الاســتدامة الماليــة الركيــزة الأســاس التــي تقوم 
ّـل الضامن  عليهــا منظومــة الضمــان الاجتماعــي؛ إذ تُُمث�
الرئيــس لقدرتهــا علــى الإيفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الأجيــال 
الحاليــة والمســتقبلية، وبمــا يحقــق توازنًًــا دقيقًًــا بيــن 
الحقــوق التأمينيــة للمشــتركين والمتقاعديــن مــن جهــة، 
والمــوارد الماليــة المتاحــة للصنــدوق مــن جهــة أخــرى. 
الأخيــرة وجــود  الاكتواريــة  الدراســة  نتائــج  بيّّنــت  وقــد 
تســتدعي  التــي  الهيكليــة  التحدّّيــات  مــن  مجموعــة 
ــل الإصلاحــي، وفــي مقدمتهــا: الانتشــار الواســع  التد�خُُّ
الشــمول  فجــوة  واتســاع  المبكــر؛  التقاعــد  لأنمــاط 
التأمينــي؛ وارتفــاع نســب الإعالــة التأمينيــة، فــضالًا عــن 
التأثيــرات المتراكمــة للتحــوّّلات الديموغرافيــة وتغيــرات 

ــة للمؤسّّســة. ــات المالي ســوق العمــل فــي التوازن

وانطلاقًًا من هذا الواقع؛ وبالاهتداء إلى المُُمارســات 
الفُُضلــى، يتنــاول هــذا المحــور حزمــة مــن المقترحــات 
طويلــة  الاســتدامة  تعزيــز  إلــى  الهادفــة  الإصلاحيــة 
الأمــد للمؤسّّســة العامــة للضمــان الاجتماعــي، مــن 
خلال معالجــة الأســباب الجذرية للاخــتلالات الاكتوارية؛ 
ْـن: التشــريعي؛ والتنظيمــي؛ وتحســين  وتطويــر الإطارََي�
التقاعديــة  السياســات  وربــط  الحوكمــة؛  مُُمارســات 
باعتبــارات  التأمينــي  الشــمول  توســيع  وسياســات 
العدالــة الاجتماعيــة والكفــاءة الاقتصاديــة والاســتدامة 

ــة. المالي
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بعــض  فــي  النظــر  إعــادة  المقترحــات؛  هــذه  ومــن 
للعــام  المعــدّّل  القانــون  فــي  الــواردة  التعــديلات 
الاشــتراكات  بتخفيــض  يتعلــق  مــا  ســيما  ولا   ،2023
مــن  عليــه  ترتــب  لمــا  الثلاثيــن،  سِِــنّّ  هــم دون  لمــن 
ــرادات التأمينيــة؛ نظــرًًا لكــون  تراجــع ملمــوس فــي الإي
هــذه الفئــة تشــكّّل نســبة كبيــرة مــن القــوى العاملــة؛ 
الأمــر الــذي أدى إلــى حرمــان الصنــدوق مــن إيــرادات 
كان مــن الممكــن أن تســهم فــي تعزيــز مركــزه المالــي.

مــن جهــة أخــرى؛ دعــا عــدد مــن المشــاركين إلــى إخضــاع 
العمريــة  الفئــات  اشــتراكات  لتخفيــض  مقترحــات  أي 
الشــابة لدراســات اكتوارية ومالية مُُعمّّقة، تقيّّم آثارها 
اســتدامة  علــى  الأجــل  قصيــرة ومتوســطة وطويلــة 
النظــام قبــل إقرارهــا. وشــمل ذلــك بحــث توســيع نطــاق 
إلــى 40  مــن 20  العمريــة  الفئــة  ليشــمل  التخفيــض 
ســنة بــدالًا مــن الاقتصــار علــى مــن هــم دون الثلاثيــن، 
إلــى جانــب دراســة حوافــز غيــر ماليــة تشــجّّع الشــباب 
علــى الانخــراط المبكــر فــي الضمــان الاجتماعــي. كمــا 
أُُشــير إلــى أهميــة إعــادة النظــر فــي هيــكل الاشــتراكات 
وآليــات احتســابها علــى المــدى الطويــل؛ وربطهــا بعمــر 
 )KPIs( واضحــة  أداء  مؤشــرات  وتطويــر  المشــترك؛ 
الاقتصاديــة  المتغيــرات  وفــق  التعديــل  مرونــة  تُُتيــح 
التوصيــة  الحــوار  مُُخرجــات  وتضمــن  والديموغرافيــة. 
هــة للشــباب تهــدف إلــى  بتنظيــم جلســات حواريــة مو�جََّ
فهــم توجهاتهــم وأنمــاط تفكيرهــم فــي ســوق العمــل 
الحديــث؛ وتطويــر أدوات تواصــل وسياســات مرنــة تعزّّز 
وتســتوعب  الاجتماعــي،  الضمــان  بمنظومــة  ثقتهــم 
بمــا  فيهــا،  ينخرطــون  التــي  الجديــدة  العمــل  أنمــاط 
يســهم فــي توســيع قاعــدة الشــمول التأمينــي ودمــج 
هــذه الفئــة فــي النظــام علــى نحــو مُُســتدام. وفيمــا 
يلــي عــرضٌٌ تفصيلــي لــكل محــور مــن محــاور الإصلاح 

الخاصّّــة بالاســتدامة:

: تعزيز الشمول التأميني  أوًلاً
يعتمــد-  التأمينــي  الشــمول  فــي  التوســع  يــزال  مــا 
بدرجــة كبيــرة- علــى أنمــاط العمــل التقليديــة، فــي حيــن 
يبقــى شــمول العامليــن لحســابهم الخــاص، والعامليــن 
ضمــن أنمــاط العمــل الجديــدة، والعمــل عََبْْــر المِِنصــات 
الرقميــة، خاضعًًــا لأطــر تنظيميــة لاحقــة وغيــر ملزمــة 
تشــريعيًًا، وبآليــات اشــتراك لا تراعــي خصوصيــة الدخل 

بــات ســوق العمــل الحديــث. غيــر المنتظــم ولا تق�لُُّ

إلــى  الوطنــي  الحــوار  أشــار  السّّــياق،  هــذا  وفــي 
أهميــة توســيع قاعــدة الشــمول لتضــم مختلــف فئــات 
غيــر  الاقتصــاد  فــي  العامليــن  ســيما  ولا  العامليــن، 
المنزلــي؛  والعمــل  المرِِنــة؛  والقطاعــات  ــم؛  المُُنظَّ�َ
إلــى  والاقتصــاد الرقمــي؛ وريــادة الأعمــال؛ إضافــة 
ــة الوافــدة والمقيميــن علــى الأراضــي  شــمول العمال
الأردنية، وتشــجيع الأردنيين المغتربين على الاشــتراك 
ْـر تقديــم حوافــز  فــي منظومــة الضمــان الاجتماعــي عََب�
وتســهيلات مناســبة، بمــا يضمــن شــمولهم تأمينيًًــا، 
ز الاســتدامة الماليــة  ّ�زِّ ــع قاعــدة المشــتركين، ويُُعــ ويوّ�سِّ

التأميــني. للنــظام 

المــرأة  مشــاركة  تعزيــز  ضــرورة  كذلــك  الحــوار  وأكّّــد 
وضريبيــة  تحفيزيــة  سياســات  واعتمــاد  الاقتصاديــة؛ 
بيــن  وبخاصّّــة  الشــمول،  وتوســيع  للامتثــال  داعمــة 
فئــة الشــباب، بمــا فــي ذلــك دراســة اعتمــاد اشــتراكات 

الاشــتراك. مــن  الأولــى  الســنوات  فــي  مخفّّضــة 

لــدى  إلــى وجــود عــزوف نســبي  وأشــار المشــاركون 
منظومــة  فــي  الاشــتراك  عــن  الســيدات  بعــض 
انخفــاض  إلــى  جزئيًًــا  يُُعــزى  الاجتماعــي،  الضمــان 
مســتوى الوعــي بالحقــوق والمنافــع التأمينيــة مقارنــة 
تعزيــز  إلــى  الحاجــة  تبــرز  ذلــك؛  بالرجــال. وفــي ضــوء 
يضمــن  بمــا  الموجّّهــة،  والتثقيــف  التوعيــة  برامــج 
توســيع شــمول النســاء فــي المنظومــة، ويُُعــزّّز العدالــة 
الماليــة  الاســتدامة  دعــم  فــي  ويســهم  التأمينيــة، 
لصنــدوق الضمــان الاجتماعــي علــى المــدى الطويــل.
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وذكر المشــاركون في الحوار أن شــمول العاملات في 
المنــازل والعامليــن فــي قطاعــات، مِِثــل الزراعــة، يُُعــ�دُُّ 
مــن أهــم المداخــل العمليــة لتوســيع قاعــدة المشــتركين 
بمــا  الاجتماعــي،  الضمــان  صنــدوق  عوائــد  وتعزيــز 
ينعكــس إيجابًًــا علــى اســتدامته الماليــة. كمــا شــدّّدوا 
الوافــدة فــي  العمالــة  علــى أهميــة دراســة شــمول 
ــز  منظومــة الضمــان الاجتماعــي بوصفــه فرصــة لتعزي
مؤسّّســيًًا  تعاونًًــا  يتطلــب  بمــا  الصنــدوق،  اســتدامة 
متــكامالًا بيــن الحكومــة والمؤسّّســة وأصحــاب العمــل، 

ــدد الإقامــة. مــع مراعــاة طبيعــة عقــود العمــل ومُُ

وفــي مقابــل ذلــك؛ بــرزت الحاجــة إلــى تعزيــز الامتثــال 
الوهمــي  التســجيل  مظاهــر  ومعالجــة  التأمينــي 
والتحايــل علــى الاشــتراكات، مــن خلال اعتمــاد آليــات 
البيانــات؛  صحــة  مــن  ــق  والتح�قُُّ صرامــة؛  أكثــر  رقابيــة 
ــكل العامليــن  ــد ل وتطبيــق رقــم ضمــان اجتماعــي موحّّ
علــى أرض المملكــة. كمــا طُُرحــت توصيــات بالســماح 
بدمــج اشــتراكات العامليــن لــدى أكثــر مــن جهــة عمــل؛ 
ــر تكامــل قواعــد  ــم عََبْْ وتنظيــم ملــف العمــل غيــر المُُنظَّ�َ
يُُواكــب تطــورات  البيانــات؛ وتحديــث التشــريعات بمــا 
الــذكاء الاصطناعــي؛ وتبنــي سياســات وطنيــة داعمــة 

للتشــغيل الأخضــر والعمــل اللائــق.

المــادة )4( مــن  الواقــع، ورغــم أن  وفــي ضــوء هــذا 
المبــدأ،  تُُقــر، مــن حيــث  قانــون الضمــان الاجتماعــي 
شــمول العامليــن لحســابهم الخــاص وأصحــاب العمــل 
أن  إلا  القانــون،  بأحــكام  المتضامنيــن  والشــركاء 
لات  صياغتهــا الحاليــة لا تســتجيب بصــورة كافيــة للتحــ�وُُّ
ســيما  ولا  العمــل،  ســوق  يشــهدها  التــي  البنيويــة 
ــة؛  ــر التقليدي ــع المتســارع فــي أنمــاط العمــل غي التو�سُُّ
الرقميــة؛  المنصــات  عََبْْــر  والعمــل  المــرِِن؛  والعمــل 
وتنامــي المهــن الحــرة. إذ مــا زال شــمول هــذه الفئــات 
تنظيميــة  بأطــر  ومحكومًًــا  لاحقــة  بقــرارات  مشــروطًًا 
بتطويــر  تُُلــزم  صريحــة  نصــوص  دون  مــن  تقليديــة، 
الدخــل  مــع طبيعــة  مرنــة ومتناســبة  اشــتراك  نمــاذج 
غيــر المنتظــم، أو تُُتيــح تجزئــة الاشــتراك وتجميــع فتــرات 
توفــر حوافــز تشــجيعية فاعلــة  أو  المتقطعــة،  العمــل 

المنظومــة. إلــى  للانضمــام 

والتنظيمــي  التشــريعي  القصــور  هــذا  أســهم  وقــد 
فــي إبقــاء شــرائح واســعة مــن القــوى العاملــة خــارج 
نطــاق الشــمول التأمينــي الفعلــي، وأضعــف قاعــدة 
بمــا  الطويــل،  المــدى  علــى  النشــطين  المشــتركين 
ينعكــس ســلبًًا علــى الاســتدامة الماليــة والاكتواريــة 
ــع  للمؤسســة، ويحِِــدّّ مــن القــدرة علــى تحويــل التو�سُُّ

تأمينــي مُُســتدام. إلــى شــمول  الراهــن  العــددي 

الفئــات  الحــوار أهميــة دعــم  أكّّــد  وفــي هــذا الإطــار؛ 
الهشّّــة وذوي الدخــول المنخفضــة والأســر العفيفــة، 
بمــا يمكّّنهــم مــن الاشــتراك والاســتمرار فــي منظومــة 
والحمايــة  الشــمول  ويُُعــزّّز  الاجتماعــي،  الضمــان 
إنشــاء  إمكانيــة  بدراســة  أوصــى  كمــا  الاجتماعيــة. 
جــزء  لتغطيــة  حكوميًًــا  ل  مُُمــ�وََّ خــاص  دعــم  صنــدوق 
مــن اشــتراكات أصحــاب الدخــل المحــدود، بمــا يضمــن 
ب،  اســتمراريتهم فــي النظــام ويحِِــ�دُُّ مــن مخاطــر التســ�رُُّ
ــة. ــر الاســتهداف والاســتدامة المالي مــع مراعــاة معايّّي

وفــي ســياق آخــر؛ أشــار المشــاركون إلــى أن العمــل 
ــم، ولا ســيما فــي أنشــطة مِِثــل الحضانــات  غيــر المُُنظَّ�َ
نطــاق  خــارج  لكونــه  رئيســيًًا  تحدّّيًًــا  ل  يُُشــ�كِِّ المنزليــة، 
هــذا  مــن  بالحــ�دِِّ  يُُوصــى  وعليــه،  الرســمية.  الرقابــة 
دعــم  برامــج  تشــجيع  خلال  مــن  العمــل  مــن  النمــط 
مــة، مِِثــل برنامــج »رعايــة«، لتقديــم دعــم مالــي  منظَّ�َ
للحضانــات المنزليــة ضمــن أطــر تنظيميــة واضحــة، بمــا 
العامليــن؛  حقــوق  وصــون  الأطفــال؛  حمايــة  يضمــن 
وتعزيــز الشــمول التأمينــي ضمــن منظومــة الضمــان 

الاجتماعــي.

كمــا خلُُــص الحــوار إلــى أن التعــديلات المتكــررة علــى 
سِِــنّّ  رفــع  فيهــا  بمــا  الاجتماعــي،  الضمــان  قانــون 
الأثــر  تُُحقّّــق  لــم  الشــيخوخة،  وسِِــنّّ  المبكــر  التقاعــد 
الأمــر  الصنــدوق؛  اســتدامة  تحســين  فــي  المنشــود 
الــذي يســتدعي تبنــي مقاربــة أكثــر شــموالًا تــوازن بيــن 
الاســتدامة الماليــة وحمايــة حقــوق العامليــن. وأوصــى 
شــمول  فــي  الناجحــة  التجــارب  بتعميــم  المشــاركون 
العامليــن بعقــود قصيــرة واشــتراكات محــدودة، مِِثــل 
تجربــة العامليــن فــي وزارة التربيــة، علــى فئــات أخــرى 
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ــم، بمــا يســهم فــي الحــدّّ مــن  ــر المُُنظَّ�َ فــي القطــاع غي
ب التأمينــي والضريبــي؛ وتوســيع مِِظلــة الحمايــة  التهــ�رُُّ

الاجتماعيــة.

فــي  الكمــي  ــن  التح�سُُّ هــذا  تحويــل  يتطلــب  وعليــه؛ 
الأمــد  طويــل  هيكلــي  أثــر  إلــى  الشــمول  مؤشــرات 
تــدخّّالًا تشــريعيًًا مباشــرًًا لإعــادة تنظيــم المــادة )4( مــن 
ــخ مبــدأ الشــمول  قانــون الضمــان الاجتماعــي، بمــا يُُر�سِِّ
المــرِِن، ويُُــدرِِج أنمــاط العمــل الجديــدة ضمــن الإلــزام 
ــع قاعــدة الاشــتراك الفعلــي  التأمينــي الواضــح، ويو�سِِّ
طويــل الأمــد، ويُُعــزّّز الأثــر الاكتــواري الإيجابــي لهــذا 
ــع، بــدل الاكتفــاء بنتائــج مرحليــة مرتبطــة بــدورات  التو�سُُّ

اقتصاديــة أو إجــراءات تحفيزيــة ظرفيــة. 

فــي إطــار تعزيــز الاســتدامة الماليــة لمنظومــة الضمــان 
ــع  ل مــن التركيــز علــى التو�سُُّ الاجتماعــي؛ يجــري التحــ�وُُّ
العــددي فــي الشــمول التأمينــي إلــى تحســين جــودة 
سياســات  توجيــه  خلال  مــن  واســتدامته،  الاشــتراك 
أثــر  ذات  محــددة  وقطاعــات  فئــات  نحــو  الشــمول 
تعزيــز  إلــى  ــه  التو�جُُّ هــذا  ويهــدف  مرتفــع.  اكتــواري 
قاعــدة المشــتركين النشــطين بمــا يســهم فــي تأخيــر 
ــة  نقطــة التعــادل المالــي؛ وتحســين المؤشــرات طويل
الأمــد للصنــدوق، بــدل الاكتفــاء بزيــادة الأعــداد دون أثــر 

مُُســتدام. فعلــي 

وفــي هــذا السّّــياق؛ تبــرز الحاجــة إلــى تعديــل المــادة 
)4( مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي بمــا يرسّّــخ مبــدأ 
لات  للتحــ�وُُّ ويســتجيب  الشــاملة  التأمينيــة  التغطيــة 
ذلــك  ويشــمل  العمــل.  ســوق  فــي  المتســارعة 
العمــل  فيهــا  بمــا  الجديــدة،  العمــل  أنمــاط  إدمــاج 
الزراعيــة؛ وقطــاع  الحيــازات  المــرِِن والجزئــي؛ وقطــاع 
ْـر المِِنصــات  الإنشــاءات؛ وعمــال المياومــة؛ والعمــل عََب�
ويتــ�مُُّ  الاجتماعــي.  الضمــان  مِِظلــة  ضمــن  الرقميــة، 
إلــى  يســتند  تشــريعي  إطــار  تطويــر  مــن خلال  ذلــك 
دراســة متخصّّصــة تُُجريهــا المؤسّّســة، ينــ�صُُّ صراحــة 
هــذه  فــي  للعامليــن  الإلزامــي  الشــمول  علــى 
الأنمــاط والمهــن الحــرة، وفــق أســس اشــتراك متدرجــة 
ومرِِنــة تتــواءم وطبيعــة الدخــل ومســتوى الاســتقرار 

الوظيفــي، وبمــا يضمــن توســيع قاعــدة المشــتركين 
للصنــدوق.  الماليــة  الاســتدامة  وتعزيــز  النشــطين؛ 
أو  الاختيــاري  الطابــع  إنهــاء  ــه  التو�جُُّ هــذا  ويقتضــي 
بالتــزام  واســتبداله  الفئــات،  هــذه  لشــمول  المؤجّّــل 
تشــريعي واضــح، مــع تمكيــن إصــدار أنظمــة اشــتراك 
مرِِنــة تعتمــد علــى الدخــل المُُصــرّّح عنــه؛ وتســمح بتجزئة 
الاشــتراك حســب نــوع التأميــن؛ وتجيــز تجميــع فتــرات 
الاشــتراك غيــر المتصلــة. كمــا يشــمل ذلــك تصميــم 
سياســات شــمول لا تقتصــر علــى إدخــال هــذه الفئــات 
اشــتراكها  اســتمرارية  تضمــن  بــل  المنظومــة،  إلــى 
وتقليــل فتــرات الانقطــاع التأمينــي، مــن خلال أدوات 
مرِِنــة لإعــادة تفعيــل الاشــتراك؛ وجدولــة المتأخــرات؛ 
الاكتــواري  الأثــر  يُُعــزّّز  بمــا  الدخــل،  بــات  تق�لُُّ ومعالجــة 

الأمــد. طويــل  الإيجابــي 

ــأ أســاس قانونــي يتيــح تقديــم دعــم حكومــي  كمــا يُُه�يََّ
المحــدود،  الدخــل  ذات  الفئــات  لاشــتراكات  جزئــي 
ًـا فــي  باعتبــار هــذا الدعــم اســتثمارًًا اجتماعيًًــا واقتصادي�
الاســتدامة الماليــة طويلــة الأمــد لمنظومــة الضمــان 
الاجتماعــي، وليــس عبئًًــا ماليًًــا مباشــرًًا، وبمــا يســهم 
فــي توســيع الشــمول الفعلــي؛ وتعزيــز الانتظــام فــي 

الاشــتراك.

ربــط  علــى  يُُنــص  أن  مــن  بــدّّ  ذاتــه؛ لا  الإطــار  وفــي 
بعــض المنافــع التأمينية أو تحســين شــروط اســتحقاقها 
بمــا  واســتمراريته،  الاشــتراك  فــي  الانتظــام  بدرجــة 
يُُعــزّّز الالتــزام الطوعــي؛ ويحِِــدّّ مــن المُُمارســات غيــر 
ويســهم  التأمينــي؛  النظــام  أهــداف  مــع  المتوافقــة 

فــي ترســيخ ثقافــة الامتثــال طويــل الأمــد.

كمــا يجــري إدمــاج مِِنصــات العمــل الرقميــة ضمــن آليات 
تشــاركية  تنظيميــة  أطــر  وفــق  والتحصيــل،  الاقتطــاع 
لطبيعــة  وتســتجيب  والكفــاءة،  الامتثــال  تضمــن 
ــدة فــي الاقتصــاد الرقمــي،  ــة الجدي العلاقــة التعاقدي
ب التأمينــي ويُُعــزّّز كفــاءة التحصيــل. بمــا يحِِــدّّ مــن التهــ�رُُّ
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ا: التقاعد المبكر ثانًيً
شََــهِِد نظــام الضمــان الاجتماعــي توسّّــعًًا ملحوظًًــا فــي 
ــر مــن الحــالات  ــر، تجــاوز فــي كثي ــق التقاعــد المبك تطبي
ًـا إلى أداة تنظيمية  ل تدريجي� طبيعتــه الاســتثنائية، وتح�وََّ
العمــل،  اخــتلالات ســوق  وإداريــة تُُســتخدم لمعالجــة 
والفائــض الوظيفــي، وإعــادة هيكلــة المؤسســات، ولا 
ســيما فــي القطــاع العــام. وقــد انعكــس ذلــك بوضــوح 
المبكــر؛  التقاعــد  إلــى  الإحالــة  معــدلات  ارتفــاع  فــي 
مــن   )64%( نحــو  المبكــر  التقاعــد  متقاعــدو  شــكّّل  إذ 
إجمالــي المتقاعديــن الجُُــدد فــي العــام 2023، فيمــا 
بلغــت نســبتهم التراكميــة قرابــة )%47.2( فــي القطــاع 
العــام و)%49.5( فــي القطــاع الخــاص، مــا يشــير إلــى 

ــات القاعــدة لا الاســتثناء. أن هــذا المســار ب

إلــى  المُُنضبــط  غيــر  ــع  التو�سُُّ هــذا  وأفضــى 
الاكتــواري  التــوازن  فــي  جوهريــة  اخــتلالات  إحــداث 
فــي  المتســارع  الارتفــاع  نتيجــة  التقاعــد؛  لمنظومــة 
النشــطين؛  بالمشــتركين  مقارنــة  المتقاعديــن  أعــداد 
وتراجــع متوســط ســنوات الاشــتراك مقابــل ســنوات 
علــى  متزايــدًًا  ضغطًًــا  ذلــك  ولّّــد  وقــد  الاســتحقاق. 
الاجتماعــي،  الضمــان  لصنــدوق  النقديــة  التدفقــات 
التعــادل  نقطــة  مــن  الاقتــراب  تســريع  فــي  وأســهم 
الاكتــواري، فــضالًا عــن إضعــاف مبــدأ العدالــة التأمينيــة 

الأجيــال. بيــن 

تدنــي  البُُعــد الاقتصادي–الاجتماعــي؛ أســهم  وفــي 
الاقتصاديــة  الجــدوى  وضعــف  الأجــور  مســتويات 
ــه نحــو التقاعــد  للاســتمرار فــي العمــل فــي تعزيــز التو�جُُّ
مــن   )73%( نحــو  أن  إلــى  البيانــات  تشــير  إذ  المبكــر؛ 
ــار. كمــا  العامليــن يتقاضــون أجــورًًا تقــل عــن )600( دين
مــن  أكثــر  أن  الاجتماعــي  الضمــان  مؤشــرات  تُُظهــر 
تقاعديــة  رواتــب  يتقاضــون  المتقاعديــن  مــن   )63%(
 )200( دون   )9.6%( منهــم  دينــار،   )400( عــن  تقــل 
دينــار، و)%54.1( ضمــن الشــريحة )200–400( دينــار، 
ولا  المتقاعديــن،  مــن  واســعة  شــريحة  يجعــل  مــا 
ســيما المتقاعديــن مبكــرًًا، أكثــر عرضــة لمخاطــر الفقــر 

والحرمــان.

وقــد دفــع انخفــاض مســتويات الرواتــب التقاعدية عددًًا 
عــن مصــادر  البحــث  إلــى  المبكريــن  المتقاعديــن  مــن 
دخــل إضافيــة، بمــا فــي ذلــك العمــل فــي القطــاع غيــر 
ر حجمــه بنحــو )%46.1( مــن إجمالي  المُُنظّّــم، الــذي يُُقــ�دََّ
تعميــق  فــي  ذلــك  وأســهم  الأردن.  فــي  العمالــة 
ظاهــرة التهــرّّب التأمينــي؛ وتقويــض أهــداف الحمايــة 
الاجتماعيــة؛ فــضالًا عــن فقــدان اشــتراكات محتملــة كان 

ــز المركــز المالــي للصنــدوق. مــن شــأنها تعزي

كمــا ســاهمت الصلاحيــات القانونيــة الممنوحــة لــكل 
مــن القطاعيــن العــام والخــاص بإنهــاء خدمــات العاملين 
ــاب  ــوغ سِِــنّّ التقاعــد الوجوبــي، إلــى جانــب غي ــل بل قب
الجماعيــة  الإحــالات  علــى  المســبقة  الرقابــة  أدوات 
هــذا  تحويــل  فــي  المبكــر،  التقاعــد  إلــى  القســرية  أو 
المســار إلــى خيــار شــبه إلزامــي فــي بعــض الحــالات، 
ًـا محصــورًًا بالحــالات المبــررة:  بــدل أن يبقــى خيــارًًا طوعي�
ًـا. وقــد فاقــم ذلــك مــن آثــاره الماليــة  ًـا؛ واجتماعي� تأميني�
الضمــان  منظومــة  اســتدامة  وهــدّّد  والاجتماعيــة، 

الاجتماعــي علــى المــدى الطويــل.

عــادل   ٍ حــ�لٍّ إيجــاد  ضــرورة  علــى  أيضًًــا  الحــوار  وشــدّّد 
ومنصــف للفئــات التــي أُُحيلــت إلــى التقاعــد المبكــر 
تأمينيــة  مِِظلــة  أي  تشــملها  ولــم  مبكــرة  أعمــار  فــي 
مــن  رغــم معاناتهــا  غيــر حكوميــة،  أو  صحيــة حكوميــة 
هــذا الواقــع منــذ عقــود، بمــا يضمــن حمايتهــا الصحيــة 
والاجتماعيــة؛ ويُُعــزّّز مبــادئ العدالــة والإنصــاف ضمــن 

الاجتماعيــة. الحمايــة  منظومــة 

كمــا يُُشــكّّل إلــزام الجهــة المُُبــادِِرة بالإحالــة إلــى التقاعــد 
المبكــر بتحمّّــل التبعــات الماليــة المترتبة على هذا القرار 
ًـا، ولا ســيما فــي القطــاع العام،  ًـا جوهري� مــدخالًا إصلاحي�
بحيــث تتحمــل الجهــة المعنيــة كامــل الكلفــة الماليــة، بمــا 
يشــمل الأثــر الناتــج عــن الحُُســومات التقاعديــة، دون 
ــن عليــه أو صنــدوق الضمــان الاجتماعــي  تحميــل المُُؤََ�مََّ
أي أعبــاء إضافيــة، بمــا يحِِــدّّ مــن ترحيــل الكلــف إلــى 

النظــام التأمينــي، ويصُُــون اســتدامته الماليــة.
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ز اســتمرار العامليــن المؤهلين  وفــي السّّــياق ذاتــه؛ يُُعــ�زََّ
للتقاعــد المبكــر فــي ســوق العمــل عََبْْــر تبنّّــي حوافــز 
ماليــة وتأمينيــة تجعــل الاســتمرار فــي العمــل خيــارًًا أكثــر 
جاذبيــة، مــن خلال تحســين معــادلات احتســاب الراتــب 
التقاعــدي مقابــل كل ســنة اشــتراك إضافيــة بعــد بلــوغ 
أهليــة التقاعــد المبكــر. ويســهم هــذا النهــج فــي رفــع 
بــدء  وتأخيــر  الفعلــي؛  الاشــتراك  ســنوات  متوســط 
ــة؛ والحــ�دِِّ مــن الاعتمــاد علــى  صــرف المنافــع التقاعدي
ــديالًا عــن تدنــي الأجــور  ــارًًا ب التقاعــد المبكــر بوصفــه خي
أو ضعــف الاســتقرار الوظيفــي، بمــا يدعــم الاســتدامة 

الماليــة للنظــام.

ناحيتََــيْْ:  الخطــرة مــن  المهــن  يُُعــاد تنظيــم إطــار  كمــا 
ــه  ــه وتحديث المفهــوم؛ والتصنيــف، مــع ضمــان مراجعت
بصــورة دوريــة؛ اســتنادًًا إلــى معايّّيــر مهنيــة وصحيــة 
واضحــة ومحــددة، وبمــا يََحْْصُُــره ضمــن إطــار اســتثنائي 
شــروط  فــي  النظــر  إعــادة  ذلــك  ويشــمل  منضبــط. 
تصنيفــات  وفــق  اللازمــة  الاشــتراك  ومــدة  ــن  ال�سِِّ
دقيقــة للمهــن ومســتوى المخاطــر المرتبطــة بهــا، بمــا 
يُُحقــق توازنًًــا منصفًًــا بيــن متطلبــات حمايــة العامليــن 
علــى  والحفــاظ  العاليــة  المخاطــر  ذات  المهــن  فــي 
الاســتدامة الاكتواريــة لمنظومــة الضمــان الاجتماعــي.

ثالثًًا: تقاعد سِِنّّ الشيخوخة
بنيويــة  تحدّّيــات  الاجتماعــي  الضمــان  نظــام  يواجــه 
متزايــدة فــي تنظيــم سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة، فــي ظــ�لِِّ 
متوســط  وارتفــاع  العميقــة  الديموغرافيــة  لات  التحــ�وُُّ
العمــر المتوقــع. ومــا زال سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة فــي 
الأردن منخفضًًــا نســبيًًا مقارنــة بالمُُمارســات الفُُضلــى 
ًـا، كمــا تُُســهم الفجــوة العمريــة بيــن سِِــنّّ  المعتمــدة دولي�
تقاعــد الرجــال والنســاء فــي إطالــة فتــرات الاســتحقاق 
التقاعــدي دون مقابــل اشــتراكي كافٍٍ، بمــا يحِِــدّّ مــن 

ــه بيــن المشــتركين. ــر فــي عدالت كفــاءة النظــام ويؤث

عامًًــا   )60( عنــد  حاليًًــا  الشــيخوخة  تقاعــد  سِِــنّّ  د  ويُُحــ�دََّ
يََعُُــدْْ  لــم  تنظيــم  وهــو  للنســاء،  عامًًــا  و)55(  للرجــال 

منســجمًًا مــع الواقــع الديموغرافــي الســائد، فــي ظــلّّ 
ــاث  ــا للإن ــوغ متوســط العمــر المتوقــع نحــو )77( عامًً بل
و)74( عامًًــا للذكــور؛ الأمــر الــذي يوسّّــع ســنوات الحيــاة 
بعــد التقاعــد ويُُطيــل مــدة صــرف المنافــع التقاعديــة. 
الاشــتراك  ســنوات  بيــن  الفجــوة  مــن  ذلــك  ويُُفاقــم 
الفعليــة وفتــرات الاســتحقاق، ويضــع ضغوطًًــا متزايــدة 

علــى التــوازن الاكتــواري لمنظومــة التقاعــد.

وبالمقارنــة مــع التجــارب الدوليــة؛ يبلــغ متوســط سِِــنّّ 
نحــو  الــدول  مــن  كبيــر  عــدد  فــي  القانونــي  التقاعــد 
)64.4( عامًًــا للرجــال و)63.6( عامًًــا للنســاء، مــع اتجــاه 
مُُتنــامٍٍ لرفعــه تدريجيًًــا إلــى )66( أو )67( عامًًــا. ويُُبــرز 
هــذا الفــارق الحاجــة إلــى مراجعــة تنظيــم سِِــنّّ تقاعــد 
ــواري طويــل الأمــد يأخــذ  الشــيخوخة ضمــن منظــور اكت
ــر  فــي الحســبان تطــور متوســط العمــر المتوقــع؛ وتغ�يُُّ

هيــكل الســكان؛ ونســب الإعالــة.

لات الديموغرافيــة وارتفــاع متوســط  وفــي ضــوء التحــ�وُُّ
العمــر المتوقــع، ومــا يرافــق ذلــك مــن ضغــوط متزايــدة 
علــى التــوازن الاكتــواري لمنظومــة التقاعــد؛ تبــرز الحاجة 
إلــى إعــادة تنظيــم سِِــنّّ تقاعد الشــيخوخة ضمن مقاربة 
تدريجيــة ومدروســة، تحقّّــق المواءمــة بيــن متطلبــات 
العدالــة التأمينيــة والاســتدامة الماليــة؛ وتنســجم مــع 
الحــوار  أن  مــن  بالرغــم  عالميًًــا  الفُُضلــى  المُُمارســات 
أكّّــد ضــرورة عــدم رفــع سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة أو اللجــوء 
إلــى إلغــاء التقاعــد المبكــر، حمايــةًً لحقــوق المشــتركين 
الذيــن أمضــوا ســنوات طويلــة فــي الخدمــة، ومنعًًــا 
ــل  وتح�مُُّ العمــل  فــي  الاســتمرار  علــى  لإجبارهــم 
أعبــاء اشــتراكات إضافيــة لفتــرات ممتــدة، بمــا يحفــظ 
الاجتماعيــة،  العدالــة  ويحقّّــق  التقاعديــة  مكتســباتهم 
اكتواريــة  إجــراء دراســة  أيضًًــا علــى ضــرورة  وشــدّّدوا 
محايــدة ومســتقلة لقيــاس الأثــر الحقيقــي لأي تعديــل 
محتمــل علــى سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة أو التقاعــد المبكر؛ 
بالمتغيــرات  تشــريعية مســتقبلية  توجهــات  أي  وربــط 
المجتمــع  فــي  الأعمــار  ومســتويات  الديموغرافيــة 
الأردنــي، بمــا يضمــن اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى أســس 
علمـيـة وموضوعـيـة قـبـل إـقـرار أي تـعـديلات تـشـريعية.



34

الإصلاحات التي يحتاجها قانون الضمان الاجتماعي في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة

ويُُعالــج التبايــن القائــم بيــن سِِــنّّ تقاعــد الرجــال والنســاء 
ينســجم  تدريجــي  تقاربــي  مســار  اعتمــاد  خلال  مــن 
الدوليــة  والمُُمارســات  التأمينيــة  العدالــة  مبــدأ  مــع 
الفُُضلــى، وبمــا يُُراعــي الخصوصيــات الاجتماعيــة دون 
الإخلال بمتطلبــات الاســتدامة الاكتواريــة. وفــي هــذا 
الإطــار؛ يُُحافــظ علــى اســتثناءات محــدّّدة ومضبوطــة 
الرعائيــة،  بالمســؤوليات  أو  الخطــرة  بالأعمــال  تتعلــق 
د هــذه الاســتثناءات وفــق معايّّيــر واضحــة  علــى أن تُُحــ�دََّ

ــع غيــر المُُبــرر فيهــا.  وموضوعيــة تََحُُــول دون التو�سُُّ

ــه لرفــع سِِــنّّ تقاعــد  وفــي الإطــار ذاتــه؛ يُُربــط أي تو�جُُّ
الداعمــة  الحوافــز  مــن  متكاملــة  بحزمــة  الشــيخوخة 
للاســتمرار فــي ســوق العمــل، بحيــث لا يُُتعامــل مــع 
جــءًًزا  كونــه  بــل   ، منفــصالًا إجــراءًً  بوصفــه  ــن  ال�سِِّ رفــع 
مــن سياســة شــاملة تجعــل البقــاء فــي العمــل خيــارًًا 
تحســين  ذلــك  ويشــمل  واجتماعيًًــا.  اقتصاديًًــا  مُُجديًًــا 
معــادلات احتســاب الراتــب التقاعــدي مقابــل كل ســنة 
ًـا، إلــى جانــب  ــن المعتمــد حالي� اشــتراك إضافيــة بعــد ال�سِِّ
هــة للعامليــن الأكبــر  تطويــر حوافــز ماليــة وتأمينيــة مُُو�جََّ
المتراكمــة؛  خبراتهــم  مــن  الاســتفادة  يُُعــزّّز  بمــا  سِِــنًًا، 
ــر بــدء صــرف  ويرفــع متوســط ســنوات الاشــتراك؛ ويُُؤ�خِِّ
ــف الضغــوط الماليــة علــى  المنافــع التقاعديــة، ويُُخ�فِِّ

التقاعــد. صنــدوق 

ب التأميني  ا: الحّدّ من التهرُّ�ُ رابًعً
مســتويات  مــن  الاجتماعــي  الضمــان  نظــام  يُُعانــي 
ب التأمينــي، ســواء فــي صورتــه  مرتفعــة مــن التهــ�رُُّ
ــة المُُتمثلــة بعــدم شــمول العامليــن الخاضعيــن  الكُُل�يََّ
التــي  الجزئيــة  صورتــه  فــي  أو  القانــون،  لأحــكام 
ــر التصريــح بأجــور أقــل مــن الأجــور الفعليــة أو  تظهــر عََبْْ
باحتســاب مُُــدد خدمــة غيــر مكتملــة. وتشــير التقديــرات 
بمــا   ،)22%( تتجــاوز  الكلــي  التهــرّّب  نســبة  أن  إلــى 
مِِظلــة  خــارج  عامــل  ألــف   )350–300( نحــو  يعــادل 
ر  الحمايــة الاجتماعيــة، إضافــة إلــى تهــرّّب جزئــي يُُقــ�دََّ
بنحــو )%20( مــن ســوق العمــل المشــمول، فــضالًا عــن 

بقــاء قرابــة نصــف قــوة العمــل خــارج منظومــة الضمــان 
أساسًًــا. الاجتماعــي 

متراكمــة،  ســلبية  آثــار  إلــى  الواقــع  هــذا  ويُُفضــي 
ــة المســتقبلية  أبرزهــا الانتقــاص مــن الحقــوق التأميني
حــالات  فــي  الحمايــة  مــن  وحرمانهــم  للعامليــن 
والأمومــة؛  العمــل؛  وإصابــات  والعجــز؛  الشــيخوخة؛ 
ــل عــن العمــل، إلــى جانــب إضعــاف الإيــرادات  والتع�طُُّ
التأمينيــة والفوائــض الماليــة للصنــدوق. كمــا يترتــب 
عليــه تراكــم التزامــات مســتقبلية غيــر ممولــة، بمــا يهــدّّد 
ْـن:  الاســتدامة الماليــة والاكتواريــة للنظــام علــى المدََيََي�

والطويــل. المتوســط؛ 

كمــا يكشــف هــذا الواقــع عــن قصــور واضــح فــي أدوات 
اللاحــق  الطابــع  يغلــب  إذ  حاليًًــا؛  المعتمــدة  الامتثــال 
ــة  ــل محدودي والتفاعلــي علــى أعمــال التفتيــش، مقاب
التفتيــش الاســتباقي القائــم علــى تحليــل المخاطــر. 
ويُُضــاف إلــى ذلــك تفــاوت مســتويات الرقابــة بيــن 
القطاعــات الاقتصاديــة، ولا ســيما القطاعــات عاليــة 
غيــر  والعمــل  والإنشــاءات؛  الزراعــة؛  مِِثــل:  المخاطــر، 
ــوات الإبلاغ الآمــن  ــة قن ــم، إلــى جانــب محدودي المُُنظَّ�َ
وخشــية العامليــن مــن التعــرّّض للانتقــام الوظيفــي، 

مــا يحِِــدّّ مــن الكشــف المبكــر عــن المخالفــات.

وخلُُــص الحــوار إلــى تأكيــد أهميــة تحديــد المســؤولية 
عــن  العامليــن  بعــض  عــزوف  حِِيــال  المؤسّّســية 
الاشــتراك فــي منظومــة الضمــان الاجتماعــي، مــع 
المنظمــة  المنشــآت  بيــن  الواضــح  التميّّيــز  ضــرورة 
خــارج  العاملــة  وتلــك  القانــون،  بأحــكام  والملتزمــة 
الإطــار الرســمي وغيــر المســجلة. وفــي هــذا السّّــياق؛ 
وبالنظــر إلــى أن معظــم المنشــآت الصناعيــة الكبــرى 
الاجتماعــي  للضمــان  فعليًًــا  تخضــع  والمتوســطة 
فــإن  التفتيشــية،  والرقابــة  القانونــي  الإلــزام  بحكــم 
مــة.  التحــدّّي الرئيــس يتمركــز فــي المنشــآت غيــر المُُنظَّ�َ
ْـن: الرقابــي؛ والتنظيمي  ويســتدعي ذلــك تعزيــز الدورََي�
فــي  المنشــآت  هــذه  إدمــاج  وتســريع  للحكومــة؛ 
ــم، بوصفــه مــدخالًا أساســيًًا لتوســيع  الاقتصــاد المُُنظَّ�َ
قاعــدة الشــمول التأمينــي؛ وترســيخ العدالــة التأمينيــة؛ 
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الضمــان  لمنظومــة  الماليــة  الاســتدامة  وتعزيــز 
الاجتماعــي.

وتتفاقــم هــذه التحدّّيــات فــي ظــلّّ ضعــف العقوبــات 
ب التأمينــي وعــدم تناســبها مــع  المقــررة علــى التهــ�رُُّ
الحــالات  معظــم  فــي  تقتصــر  إذ  المخالفــة؛  جســامة 
عــن  تقــل  قــد  ثابتــة ومحــدودة  ماليــة  غرامــات  علــى 
كلفــة الامتثــال الفعلــي. كمــا لا تراعــي هــذه العقوبــات 
حجــم المنشــأة أو مــدة المخالفــة أو قيمــة الاشــتراكات 
غيــر المســدّّدة؛ الأمــر الــذي يخلــق حوافــز ســلبية تشــجّّع 
ب؛ ويقــوّّض مبــدأ العدالــة التأمينيــة؛ ويُُخِِــلّّ  علــى التهــ�رُُّ

بمتطلبــات المنافســة العادلــة بيــن المنشــآت.

إلــى معالجــة  الحــوار  فــي  المشــاركين  بعــض  وأشــار 
الضمــان  فــي  للاشــتراك  الاقتطــاع  نســب  ارتفــاع 
ــا، مــن  الاجتماعــي، التــي تُُعــ�دُُّ مــن بيــن الأعلــى عالميًً
الاســتدامة  متطلبــات  تراعــي  متوازنــة  مقاربــة  خلال 
الماليــة للنظــام مــن جهــة، وقــدرة العامليــن وأصحــاب 
العمــل علــى الالتــزام مــن جهــة أخــرى، وبمــا يســهم 
وتعزيــز  التأمينــي  ب  التهــ�رُُّ ظاهــرة  مــن  الحــ�دِِّ  فــي 
ــاء إضافيــة  الامتثــال، دون تحميــل الفئــات العاملــة أعب
أشــار  فقــد  العمــل.  اســتقرار ســوق  فــي  تؤثــر ســلبًًا 
الضمــان  فــي  الاشــتراك  نســبة  أن  إلــى  الحــوار 
يبلــغ  إذ  عالميًًــا؛  الأعلــى  بيــن  مــن  تُُعــ�دُُّ  الاجتماعــي 
معدلهــا الحالــي نحــو )%21.75(؛ الأمــر الــذي يســتدعي 
ــه لرفــع هــذه النســبة حفاظًًــا علــى القــدرة  عــدم التو�جُُّ
بالاشــتراك  الالتــزام  وتشــجيع  للمواطنيــن  الشــرائية 
ــد الحــوار إمكانيــة  فــي النظــام. وفــي هــذا السّّــياق، أكّّ
 ٍ حــ�دٍّ اعتمــاد  خلال  مــن  التمويليــة  التحدّّيــات  معالجــة 
أدنــى مقبــول للاشــتراكات، مــع تطبيــق زيــادات علــى 
بمــا  فقــط،  دخالًا  الأعلــى  للشــرائح  الاشــتراك  نســب 
ويحمــي  الاجتماعيــة؛  العدالــة  مــن  أكبــر  قــدرًًا  يُُحقّّــق 

والمتوســطة. المحــدودة  الدخــول  أصحــاب 

ــة  ــي مقارب ب التأمينــي تبنّّ كمــا تتطلــب معالجــة التهــ�رُُّ
ل إلــى  ــردع اللاحــق والتحــ�وُُّ شــمولية تنتقــل مــن منطــق ال
المخاطــر،  تحليــل  علــى  القائــم  الوقائــي  الامتثــال 
وذلــك مــن خلال تطويــر نمــوذج رقابــي ذكــي يوجّّــه 

المــوارد التفتيشــية نحــو القطاعــات والمنشــآت الأعلــى 
احتمــاالًا للتهــرّّب، ويُُحقّّــق أثــرًًا أســرع وأكثــر كفــاءة علــى 

التأمينيــة. مســتويات الامتثــال والإيــرادات 

وقــد أشــار المشــاركون إلــى أهميــة تفعيــل إجــراءات 
خلال  مــن  الاجتماعــي،  الضمــان  ديــون  تحصيــل 
إلــى خفــض المديونيــة  إعــداد خطــة خمســية تهــدف 
المســتحقة علــى المنشــآت، والبالغــة نحــو )1.2( مليــار 
دينــار، إلــى النصــف، بالتــوازي مــع وضــع خطــة واضحــة 
لتقليــص نســبة محفظــة الســندات إلــى النصــف، بمــا 
ــن كفــاءة إدارة المــوارد الماليــة. يُُعــزّّز الســيولة؛ ويُُح�سِِّ

ا: تطوير الاستراتيجية  خامًسً
الاستثمارية لصندوق استثمار أموال 

الضمان الاجتماعي
علــى الرغــم مــن النمــو الملحــوظ فــي أصــول صنــدوق 
وارتفــاع  الاجتماعــي  الضمــان  أمــوال  اســتثمار 
دينــار  مليــار   )18.6( نحــو  إلــى  موجوداتــه  إجمالــي 
ــنًًا واضحًًــا فــي  بنهايــة العــام 2025، بمــا يعكــس تح�سُُّ
إلا  الســابقة،  بالســنوات  مقارنــة  الاســتثماري  الأداء 
مــا  للصنــدوق  الأجــل  طويلــة  الماليــة  الاســتدامة  أن 
زالــت تواجــه تحدّّيــات هيكليــة عميقــة تتطلــب معالجــة 
قــة  المُُح�قََّ الإيجابيــة  المؤشــرات  تتجــاوز  اســتراتيجية 

والمتوســط. القصيــر؛  المدََيََيْْــن:  علــى 

وفــي الوقــت الــذي يشــير فيــه تقريــر الاســتدامة للعــام 
دمــج  علــى  يركّّــز  اســتدامة  إطــار  تبنّّــي  إلــى   2024
والبيئيــة  الاجتماعيــة  والمســؤولية  الحوكمــة  معاييــر 
التنويــع  وتعزيــز  الاســتثمارية؛  الاســتراتيجية  ضمــن 
بهــدف  المؤسســية  الحوكمــة  وتطويــر  القطاعــي؛ 
تحقيــق عوائــد مســتقرة وطويلــة الأمــد، فــإن التطبيــق 
العملــي لهــذا الإطــار مــا زال يواجــه قيــودًًا جوهريــة. 
المرتفــع  الاعتمــاد  القيــود  هــذه  مقدمــة  فــي  ويََبــرز 
علــى الســوق المحليــة والقطاعــات الداخليــة، مقابــل 
الــذي  الأمــر  الخارجــي؛  الجغرافــي  التنويــع  محدوديــة 
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مرتبطــة  مركّّــزة  لمخاطــر  الصنــدوق  محفظــة  يُُعــرّّض 
ــزداد  ــات النمــو. وت ب ــة وتق�لُُّ ــة المحلي ــدورة الاقتصادي بال
المتصاعــدة  المخاطــر فــي ظــلّّ الضغــوط  ة هــذه  حِِــ�دََّ
ولا  بأكملهــا،  الاجتماعــي  الضمــان  منظومــة  علــى 
ســيما ارتفــاع نفقــات التقاعــد؛ وتنامــي نســب الإعالــة 
واتســاع  النشــطين؛  والمشــتركين  المتقاعديــن  بيــن 
مــن  ذلــك  يََحِِــدّّ  المســتقبلية. وقــد  الالتزامــات  فجــوة 
قــدرة الصنــدوق علــى الاســتمرار فــي دعــم الالتزامــات 
طويلــة الأمــد للمؤسّّســة، وبخاصّّــة فــي حــال تباطــؤ 
الأســواق  ض  تعــ�رُُّ أو  المحلــي  الاقتصــادي  النمــو 

دوريــة. لصدمــات  الماليــة 

وأشــارت مُُخرجــات الحــوار الوطنــي الذي قــاده المجلس 
الاقتصــادي والاجتماعــي فــي هــذا الخصــوص إلــى 
أهميــة رفــع كفــاءة إدارة أمــوال الصنــدوق واســتثمارها 
العائــد  زيــادة  فــي  يســهم  بمــا  اســتخدامها،  وحُُســن 
هــذه  قــدرة  يُُعــزّّز  وبمــا  المســتثمرة،  الأمــوال  علــى 
العوائــد علــى تغطيــة الاحتياجــات الماليــة للصنــدوق 
شــدّّدت  كمــا  والطويــل.  المتوســط؛  المدََيََيْْــن:  علــى 
ــه نحــو تنويــع محفظــة الاســتثمار،  علــى ضــرورة التو�جُُّ
ولا ســيما مــن خلال التوســع فــي القطاعــات الإنتاجيــة 
ويوفــر  الاقتصــادي؛  النمــو  يدعــم  بمــا  والتشــغيلية، 
ذاتــه  الوقــت  فــي  ويُُعــزّّز  مُُســتدامة؛  عمــل  فــرص 

للصنــدوق. الماليــة  الاســتدامة 

وعليــه؛ يمكــن القــول إن الصنــدوق يُُحقّّــق أداءًً ماليًًــا 
ــن: القصيــر؛ والمتوســط، إلا أنــه مــا  ــا فــي الأجلََيْْ إيجابيًً
زال غيــر مُُحصّّــن بشــكل كافٍٍ أمــام المخاطــر الهيكليــة 
الديموغرافيــة؛  لات  بالتحــ�وُُّ المرتبطــة  الأمــد  طويلــة 
المخاطــر  وتركيــز  التأمينيــة؛  الالتزامــات  وتزايــد 
لمســار  جوهريًًــا  تحدّّيًًــا  ذلــك  ويُُشــكّّل  الاســتثمارية. 
إعــادة  يســتوجب  للمؤسّّســة،  الماليــة  الاســتدامة 
أكثــر  أســس  علــى  الاســتثمارية  الاســتراتيجية  توجيــه 
المخاطــر؛  تنويــع  وتعزيــز  الاكتــواري؛  بالتحليــل  ارتباطًًــا 
وتحقيــق مواءمــة أكثــر صرامــة بيــن العائــد الاســتثماري 
والالتزامــات المســتقبلية، بمــا يضمــن حمايــة حقــوق 

الطويــل. المــدى  علــى  والمتقاعديــن  المشــتركين 

فــي ظــ�لِِّ التحدّّيــات الهيكليــة التــي تواجــه الاســتدامة 
أمــوال  اســتثمار  لصنــدوق  الأمــد  طويلــة  الماليــة 
الضمــان الاجتماعــي؛ تبــرز الحاجــة إلــى إعــادة توجيــه 
مــن  حزمــة  خلال  مــن  الاســتثمارية  الاســتراتيجية 
مــع  مواءمتهــا  يضمــن  بمــا  الإصلاحيــة،  المقترحــات 
إدارة  ويُُعــزّّز  المســتقبلية؛  الاكتواريــة  الالتزامــات 
العائــد  بيــن  مُُســتدامًًا  توازنًًــا  ويُُحقّّــق  المخاطــر؛ 
الاســتثماري وحمايــة حقــوق المشــتركين والمتقاعديــن.

الحماية والعدالة الاجتماعية 
يُُشــكّّل تكامــل أنظمــة التقاعــد والحمايــة الاجتماعيــة أحد 
المرتكــزات الرئيســة لتعزيــز عدالــة الشــمول ورفــع كفاءة 
اســتدامتها.  الاجتماعــي وضمــان  الضمــان  منظومــة 
وقــد أوضحــت نتائــج الحــوار أن أي إصلاح للمنظومــة 
ــة الاجتماعيــة، بمــا  ينبغــي أن يســتند إلــى مبــدأ العدال
يكفــل توزيعًًــا منصفًًــا للمنافــع، ويوفّّــر حمايــة فاعلــة 
للفئــات الأضعــف، ويََحُُــول دون تحميــل العمــال كلفــة 
اخــتلالات ســوق العمــل أو السياســات الاقتصاديــة. 
وفــي هــذا الإطــار؛ جــرى تأكيــد أن الحمايــة الاجتماعيــة 
لا تُُعــ�دُُّ عبئًًــا ماليًًــا، بــل تمثــل اســتثمارًًا طويــل الأمــد 

فــي الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي.

ويكتســب هــذا المحــور أهميتــه مــن كونــه يتعامــل مــع 
غيــر  تفــاوت  عنهــا  نتــج  وتنظيميــة  تشــريعية  فجــوات 
متقاربــة  فئــات  بيــن  الحمايــة  مســتويات  فــي  مبــرر 
ــع الأفقــي  ًـا، وتََحِِــدّّ مــن قــدرة النظــام علــى التو�سُُّ مهني�
واســتقطاب شــرائح مســتقرة ماليًًا. كما يُُلامس قضايا 
والاندمــاج  الشــمول؛  باســتمرارية  تتعلــق  حساســة 
بمــا  هشاشــة،  الأكثــر  الفئــات  وحمايــة  الاقتصــادي؛ 
فــي ذلــك أصحــاب المنشــآت؛ والعائــدون إلــى العمــل؛ 
والنســاء؛ ومتعــدّّدو جهــات العمــل. لــذا تبــرز الحاجــة إلــى 
مقاربــة إصلاحيــة متكاملــة تــوازن بيــن منــع الازدواجيــة 

وتعظيــم الحمايــة.
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 وفيمــا يلــي أبــرز التحديــات والتوصيــات المتعلقــة ببُُعــد 
الحمايــة والعدالــة الاجتماعية:

: تكامــل أنظمــة التقاعــد والحمايــة  أوًلاً
الاجتماعيــة

تنظيميــة  إشــكالية  القانــون  مــن  )6/ج(  المــادة  تُُبــرز 
ناتجــة عــن قصــر شــمول أصحــاب المنشــآت الخاضعيــن 
الاختيــاري  بالاشــتراك  أخــرى  إلزاميــة  تقاعــد  لأنظمــة 
فــي الضمــان الاجتماعــي. ورغــم اســتناد هــذا التوجــه 
تطبيقــه  أن  إلا  التأميــن،  ازدواجيــة  منــع  مبــدأ  إلــى 
العملــي يََحِِــدّّ مــن اندمــاج هــذه الفئــة فــي منظومــة 
الضمــان الاجتماعــي؛ نظــرًًا لارتفــاع كلفــة الاشــتراك 
الاختيــاري ومحدوديــة الحوافــز المرتبطــة بــه. ويــؤدي 
أن  كمــا  الفعلييــن،  المشــتركين  قاعــدة  تضييــق  إلــى 
أنظمــة التقاعــد النقابيــة تركــز- في الغالــب- على تأمين 
الشــيخوخة، دون توفيــر تغطيــة متكاملــة لبقيــة المخاطر 
الحمايــة  مــن مســتوى  يََحِِــدّّ  الــذي  الأمــر  الاجتماعيــة؛ 
خضوعهــم  رغــم  المهــن  لأصحــاب  المُُتاحــة  الفعليــة 
لتأميــن تقاعــدي إلزامــي. ويترتــب علــى هــذا التنظيــم 
ــر مــزدوج؛ فمــن جهــة، يســاهم فــي تضييــق قاعــدة  أث
المشــتركين الفعلييــن فــي الضمــان الاجتماعــي، ويََحِِــدّّ 
مــن قدرتــه علــى التوسّّــع الأفقــي واســتقطاب فئــات 
مهنيــة مســتقرة ماليًًــا، مــا يؤثــر فــي تنويــع مصــادر 
التمويــل؛ وتعزيــز الاســتدامة طويلــة الأجــل للنظــام. 
اجتماعيــة  حمايــة  فجــوات  يُُكــرّّس  أخــرى؛  جهــة  ومــن 
لأصحــاب المنشــآت العامليــن فــي منشــآتهم، لاســيما 
فــي مجــالات تأميــن إصابــات العمــل والعجــز والوفــاة 
التقاعــد  أنظمــة  تغطيهــا  لا  قــد  التــي  والأمومــة، 
النقابيــة أو تغطيهــا بشــكل جزئــي، مــا يســتدعي إعــادة 
يــوازن بيــن  تقيّّيــم هــذا النــصّّ مــن منظــور تكاملــي 
ــة وضمــان شــمول اجتماعــي  ــة التأميني ــع الازدواجي من

أشــمل وأكثــر فاعليــة.

يواجــه أصحــاب رواتــب اعــتلال العجــز الكلــي الطبيعــي 
ــا عنــد عودتهــم إلــى  الدائــم غموضًًــا تشــريعيًًا وتنظيميًً

ســوق العمــل، فــي ظــلّّ غيــاب نصــوص واضحــة تُُنظّّــم 
وضعهــم التأمينــي وتُُحــدّّد آثار ممارســة أي عمل خاضع 
لأحــكام قانــون الضمــان الاجتماعــي. وقــد أفضــى هــذا 
الغمــوض إلــى حالــة من عدم اليقين القانوني، دفعت 
بعضهــم إلــى العُُــزوف عــن العــودة إلــى العمــل خشــية 
يََحِِــد  بمــا  احتســابه،  إعــادة  أو  الاعــتلال  راتــب  فقــدان 
مــن اندماجهــم الاقتصــادي والاســتفادة مــن قدراتهــم 
المتبقيــة. كمــا أدى تفــاوت التفســير والتطبيــق الإداري 
غيــر  ازدواج  عنهــا  نتــج  متســقة  غيــر  مُُمارســات  إلــى 
منضبــط بيــن الحمايــة التعويضيــة القائمــة والاشــتراك 
التأمينــي الجديــد، بمــا يََخِِــل بمبــدأيْْ: العدالــة التأمينيــة؛ 
والاســتدامة الماليــة، ويُُضعــف التــوازن بيــن تشــجيع 

العــودة إلــى العمــل وصــون الحقــوق المكتســبة.

ويََــدُُل الوضــع القائــم علــى إشــكالية الربــط التلقائــي 
ــن  المُُؤََ�مََّ وخــروج  الشــيخوخة  تقاعــد  اســتحقاق  بيــن 
عليهــا مــن مِِظلــة التأمينــات الاجتماعيــة، حتــى فــي 
حــال رغبتهــا فــي الاســتمرار فــي ســوق العمــل. وقــد 
ترتــب علــى ذلــك تقييــد حريــة المــرأة فــي مواصلــة 
مشــاركتها الاقتصاديــة وإجبارهــا عمليًًــا علــى الخــروج 
مــن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة بمجــرد بلــوغ 55 ســنة 
رغــم اســتمرار العلاقــة العماليــة، فــضالًا عــن اشــتراط 
مبــرر  إلــى  يســتند  لا  كقيــد  العمــل  صاحــب  موافقــة 
قانونــي أو تأمينــي واضــح. كمــا أدى هــذا النهــج إلــى 
انقطــاع غيــر مبــرر لاســتمرارية الشــمول التأمينــي، بمــا 
ــدّّ مــن التمكيــن  يُُضعــف مبــدأ الحمايــة المســتمرة، ويََحِِ
الاقتصــادي للمــرأة، ويتعــارض مــع سياســات العمــل 
النشــطة. وطالــب المشــاركون بتمكيــن المــرأة اقتصاديًًا 
عََبْْــر تبنّّــي سياســات داعمــة تــوازن بيــن مســؤولياتها 
بوصفهــا  العمــل،  ســوق  فــي  ومشــاركتها  الأســرية 
للأســرة،  الاقتصــادي  الاســتقرار  فــي  فــاعالًا  شــريكًًا 
إلــى جانــب تعزيــز وعــي الشــباب بالتحدّّيــات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة التــي تواجــه المــرأة العاملــة.

نســب  أن  الحــوارات  فــي  المشــاركون  بيّّــن  كمــا 
ــر  ــر تُُهِِظ ــا فــي التقاعــد المبك التخفيــض المعتمــدة حاليًً
تمييــزًًا غيــر مبــرر لصالــح الرجــل علــى حســاب المــرأة، 
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ــق المســاواة  مــا يســتدعي إعــادة النظــر فيهــا بمــا يُُحقّّ
بيــن الجنســين. كمــا يُُعــ�دُُّ رفــع سِِــنّّ التقاعــد المبكــر، بــدل 
إلغائــه، خيــارًًا أكثــر توازنًًــا لتعزيــز اســتدامة النظــام، لا 
ســيما فــي المهــن الخطــرة، علــى أن يُُرافــق ذلــك زيــادة 
مُُــدد الاشــتراك المطلوبــة – علــى ســبيل المثــال رفعهــا 
مــن )180( إلــى )216( شــهرًًا للمــرأة – بمــا يوفّّــر حمايــة 
ماليــة أفضــل، ويُُحقّّــق عدالــة أكبــر فــي توزيــع الحقــوق 

بيــن المشــتركين.

يُُظهــر واقــع المشــتركين العامليــن لــدى أكثــر مــن جهــة 
عمــل وجــود ثغــرات تنظيميــة وتشــريعية فــي شــمولهم 
بالتأمينــات الاجتماعيــة كافــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق 
بــازدواج الأجــور وآليــات احتســاب المنافــع التقاعديــة. 
إلــى ممارســات غيــر  وقــد أدى غيــاب تنظيــم واضــح 
بيــن  تراوحــت  التأمينــي،  الشــمول  فــي  سِِــقة  مُُ�تََّ
الاســتبعاد الجزئــي أو الشــمول غيــر المنضبــط، مــا أوجد 
مخاطــر حقيقيــة لازدواج أو تضخيــم المنافــع التقاعديــة 
مــن جهــة، أو الإخلال بمبــدأ العدالــة التأمينيــة مــن جهــة 
أخــرى. كمــا كشــف هــذا الواقــع عــن غيــاب إطــار عــادل 
ومُُحكََــم ينظــم اســتحقاق التقاعــد لهــذه الفئــة دون دمــج 
الأجــور، وبمــا يحافــظ علــى التــوازن الاكتــواري للنظــام.

تعانــي المؤسّّســة مــن ضعــف فاعليــة أدوات الرقابــة 
علــى  التحايــل  ومكافحــة  كشــف  فــي  التقليديــة 
التســجيل  حــالات  ســيما  ولا  التأمينيــة،  الاشــتراكات 
الوهمــي أو التصريــح بأجــور أقــل مــن الأجــور الفعليــة. 
انتقــاص  فــي  المُُمارســات  هــذه  أســهمت  وقــد 
عليهــم؛  ــن  للمُُؤََ�مََّ المســتقبلية  التأمينيــة  الحقــوق 
وألحقــت ضــررًًا مباشــرًًا بالاســتدامة الماليــة للصنــدوق؛ 
ــة  ــة النظــام. كمــا زادت محدودي وأضعفــت الثقــة بعدال
ــن الجهــات ذات  ــات بي ــادل البيان ــط الإلكترونــي وتب الرب
العلاقــة مــن صعوبــة إنفــاذ الامتثــال والكشــف المبكــر 
أدوات  إلــى  ل  التحــ�وُُّ يســتدعي  بمــا  المخالفــات،  عــن 

رقميــة تكامليــة أكثــر كفــاءة وفاعليــة.

ويُُهِِظــر الإطــار الحالــي للانتســاب الاختيــاري فجــوات 
بنيويــة فــي مبــدأيْْ: الشــمول؛ وعــدم التمييــز ضمــن 
نظــام الحمايــة الاجتماعيــة، إذ تُُســتثنى فئــات مســتقرة 

اجتماعيًًــا واقتصاديًًــا مــن مِِظلــة الضمــان الاجتماعــي 
دون مبــررات تأمينيــة كافيــة. وقــد أســهم ذلــك فــي 
تكريــس تمييــز غيــر مباشــر فــي فــرص الحصــول علــى 
الحماية التأمينية وتضييق نطاق الشــمول الاجتماعي، 
ــدّّ مــن قــدرة النظــام علــى أداء دوره التكافلــي،  بمــا يََحِِ
ويُُثيــر إشــكاليات تتعلــق بمواءمــة التشــريعات الوطنيــة 
مــع المبــادئ الدســتورية والالتزامات الدوليــة المرتبطة 

بالحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة وعــدم التمييــز.

وفــي إطــار تعزيــز اســتمرارية الحمايــة وتمكيــن المــرأة 
الإلزامــي  الشــمول  علــى  الإبقــاء  يُُقتــرح  ــا،  اقتصادًيً
ن عليها بعد سِِــنّّ )55( عامًًا، حتى وإن اســتكملت  للمُُؤََ�مََّ
شــروط تقاعــد الشــيخوخة، وذلــك فــي حــال رغبتهــا فــي 
الاســتمرار فــي ســوق العمــل وحتــى إكمــال سِِــنّّ )60( 
عامًًــا، دون اشــتراط موافقــة صاحــب العمــل. ويُُشــترط 
فــي هــذه الحالــة عــدم تقاضي راتــب التقاعــد خلال فترة 
العمــل، مــع اســتمرار شــمولها بالتأمينــات الاجتماعيــة 
غيــر  الانقطــاع  ويمنــع  الاختيــار؛  حريــة  يُُعــزّّز  بمــا  كافــة، 
التعــديلات  وأن  ســيما  لا  التأمينيــة.  للحمايــة  المبــرر 
التــي أُُقــرت العــام 2023 علــى نظــام التقاعــد المبكــر 
أفضــت إلــى فــرض نســب تخفيــض أعلــى علــى المــرأة 
مقارنــة بالرجــل، بمــا قــد يــؤدي فــي بعــض الحــالات إلــى 
حصولهــا علــى أقــل مــن نصــف راتبهــا التقاعــدي، بعــد 
أن كانــت تتمتــع ســابقًًا بميــزة نســبية فــي هــذا المجــال. 
وعليــه؛ تبــرز الحاجــة إلــى إعــادة تقييــم هــذه السياســات 
وتوفيــر  الجنســين،  بيــن  العدالــة  تحقيــق  يضمــن  بمــا 
حمايــة تأمينيــة منصفــة للمــرأة، مــع مراعــاة متطلبــات 
الاســتدامة الماليــة للنظــام التأمينــي. إضافــة إلــى مــا 
تُُســهم بــه بعــض أحــكام قانــون الضمــان الاجتماعــي، 
المــرأة  انســحاب  تشــجيع  فــي  مباشــرة،  غيــر  بصــورة 
مــن ســوق العمــل، مــن خلال إتاحــة تعويــض الدفعــة 
الواحــدة وســحب الاشــتراكات للتفــرغ للعمــل الأســري، 
الاقتصاديــة  بالقيمــة  الاعتــراف  غيــاب  ظــلّّ  فــي 
والاجتماعيــة للعمــل الرعائــي. وعليــه؛ تبــرز الحاجــة إلــى 
مراجعــة هــذه السياســات واســتبدالها ببدائــل داعمــة، 
مــن بينهــا اســتحداث صنــدوق أمومــة يوفّّــر حمايــة دخــل 
منظومــة  فــي  المــرأة  اســتمرار  يشــجّّع  بمــا  مؤقتــة، 
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الضمــان الاجتماعــي، ويعــزّّز شــموالًا تأمينيًًــا أكثــر عدالــة 
ًـا  واســتدامة. إضافــة إلــى إلغــاء التمييــز غيــر المبــرر قانوني�
ــن عليــه الذكــر والأنثــى فــي اســتحقاق زيــادة  بيــن المُُؤََ�مََّ
الإعالــة، والتوجّّــه نحــو تعديــل التشــريع بمــا يُُتيــح تقاســم 
هــذه الزيــادة وفــق نســبة الإعالــة الفعليــة أو بالتســاوي 
بيــن المُُعيليــن. ويســتند هــذا المقتــرح إلــى مبــدأ معمول 
بــه فــي قانــون ضريبــة الدخــل، ولا ســيما المــادة )9/هـ(، 
ــا فــي المــادة )57/6( مــن نظــام  وهــو مــا انعكــس جزئيًً
 ،2024 لســنة   )60( رقــم  المُُعــدّّل  التأمينيــة  المنافــع 
بالمــرأة  الإعالــة  زيــادة  مــن  الاســتفادة  حََصََــرت  التــي 
الأرملــة أو زوجــة المفقــود أو زوجــة الغائــب أو المطلقــة 
فــي حــال وفــاة طليقهــا، وفقًًــا لمــا ورد فــي المادتيــن: 

و)64(.  )62(

وفــي إطــار تعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة للمــرأة؛ بــرزت 
المــادة  علــى  تعــديلات جوهريــة  إدخــال  إلــى  الحاجــة 
)81( مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي بمــا يُُراعــي مبــدأ 
المســاواة ويُُعــزّّز الاســتقلال المالــي للمــرأة. ويشــمل 
ذلــك عــدم وقــف صــرف النصيــب المســتحق للابنــة 
ــن عليــه عنــد زواجهــا، أســوة بمــا هــو  ًـا للمُُؤََ�مََّ العاجــزة كلي�
ــا، وعــدم  معمــول بــه بالنســبة للأخ أو الابــن العاجــز كُُليًً
وقــف صــرف العائــدات التقاعديــة لوريثــات المُُؤََمََــن 
فــي  مباشــر  أثــر  مــن  لذلــك  لمــا  الــزواج،  عنــد  عليــه 
تمكيــن المــرأة اقتصاديًًــا وتعزيــز حمايتهــا الاجتماعيــة. 
كمــا طُُرحــت ضــرورة إقــرار حــق الأرمــل فــي الاســتفادة 
فــي  الأرملــة  بحــق  أســوة  زوجتــه،  تقاعــد  راتــب  مــن 
وراثــة زوجهــا، بمــا يُُحقّّــق العدالــة بيــن الجنســين فــي 
ركّّــز  ذاتــه؛  السّّــياق  وفــي  التقاعديــة.  الاســتحقاقات 
الحــوار علــى أهميــة إعــادة النظــر في شــروط الاشــتراك 
ــن عليهــا، ولا ســيما تخفيــض  الاختيــاري وقيمتــه للمُُؤََ�مََّ
نســبة الاشــتراك أو عــدم التقيــد بالحــدّّ الأدنــى للأجــور 
عنــد احتســابه، باعتبــاره ليــس أجــرًًا مقابــل عمــل، وذلــك 
لتشــجيع النســاء غيــر العــاملات علــى الانضمــام إلــى 
العــبء  وتخفيــف  الاجتماعــي،  الضمــان  منظومــة 
توســيع  فــي  يســهم  بمــا  عليهــن،  المترتــب  المالــي 
شــمول النســاء بالحمايــة الاجتماعيــة وتعزيــز اســتدامة 

المنظومــة علــى المــدى الطويــل.

إصابــات  فــي  الحمايــة  تعزيــز  ــا:  ثانًيً
المهنيــة والأمــراض  العمــل 

يواجــه أصحــاب رواتــب تقاعــد الشــيخوخة العائــدون إلى 
ــا فــي شــمولهم بالحمايــة  ــا تنظيميًً ســوق العمــل فراغًً
مــن مخاطــر إصابــات العمــل، فــي ظــ�لِِّ غيــاب تنظيــم 
واضــح يُُحــدّّد وضعهــم التأمينــي عنــد مباشــرتهم عــمالًا 
ــا لأحــكام القانــون. وقــد ترتــب علــى هــذا  ــدًًا خاضعًً جدي
ــة دون  ــا لمخاطــر مهني ــة فعليًً ــة عامل ض فئ الفــراغ تََعــ�رُُّ
غطــاء تأمينــي كافٍٍ، وظهــور تداخــل غيــر منضبــط بيــن 
العمــل،  إصابــات  مــن  والحمايــة  التقاعــد  اســتحقاق 
ــردد بعــض أصحــاب العمــل فــي تشــغيل  فــضالًا عــن ت
محــددة  غيــر  التزامــات  ــل  تح�مُُّ خشــية  المتقاعديــن 

المعالــم.

وقــد أظهــرت المُُمارســة العمليــة كذلــك توســعًًا غيــر 
منضبــط فــي حــالات إســقاط الحمايــة التأمينيــة ضمــن 
تأميــن إصابــات العمــل، ويعكــس ربــط بعــض مخالفــات 
الحمايــة  بإســقاط  الــعلاج  أو  السلامــة  تعليمــات 
التأمينيــة اخــتلاالًا فــي التــوازن بيــن متطلبــات السلامــة 
المهنيــة وأهــداف الحمايــة الاجتماعيــة؛ إذ جــرى توظيف 
الحرمــان مــن الحقــوق التأمينيــة بوصفــه أداة مســاءلة، 
رغــم إمكانيــة معالجــة هــذه المخالفات بــأدوات تنظيمية 
ومهنيــة بديلــة. وقــد أســفر هــذا النهــج عــن حرمــان غيــر 
متناســب مــن الحقــوق الأساســية، وتحميــل المصــاب 
المســاس  دون  للتصويــب  قابلــة  ســلوكيات  تبعــات 
بجوهــر الحمايــة التأمينيــة، بمــا يضعــف الثقــة بنظــام 

ــات العمــل بوصفــه شــبكة أمــان اجتماعــي. إصاب

ــا علــى  ــدًًا ضيقًً ــم قي ــر الإطــار القانونــي القائ كمــا يُُهِِظ
حــقّّ المصــاب أو ورثتــه فــي الرجــوع علــى المنشــأة، 
بحصــر هــذا الحــق فــي حــالات الخطــأ الجســيم فقــط، 
رغــم وجــود حالات تقصيــر أو إخلال بمتطلبات السلامة 
والصحــة المهنيــة لا ترقــى إلــى هــذا الوصــف. وقــد 
أدى ذلــك إلــى تقليــص مســؤولية المنشــآت عن توفير 
بيئــة عمــل آمنــة؛ وإضعــاف الحوافــز للامتثــال لمعاييــر 
السلامــة؛ وتحميــل نظــام التأميــن عبئًًــا تعويضيًًــا عــن 

ــة منهــا. أضــرار كان بالإمــكان الوقاي
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ثالثًًــا: تعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة خلال 
ــل والأمومــة التعطُّ�ُ فتــرات 

يُُشــير الإطــار القائــم لبــدل إجــازة الأمومــة إلــى قصــور 
العمــل  لمســارات  العملــي  الواقــع  اســتيعاب  فــي 
التــي تكــون فيهــا  الحــالات  النســائية، لا ســيما فــي 
أو  جزئيــة  تأمينيــة  لرواتــب  مســتحقة  عليهــا  ــن  المُُؤََ�مََّ
مســتمرة، مِِثــل راتــب التقاعــد المبكــر عنــد العــودة إلــى 
العمــل أو راتــب اعتلال العجــز الجزئي الطبيعي. ويؤدي 
تضييــق حــالات الجمــع بيــن بــدل إجــازة الأمومــة وهــذه 
الرواتــب إلــى انتقــاص غيــر مبــرر مــن مســتوى الحمايــة 
خيــارات  أمــام  ويضعهــا  العاملــة،  للمــرأة  الاجتماعيــة 
قســرية بيــن حقــوق تأمينيــة متكاملــة بطبيعتهــا، رغــم 
عــدم وجــود ازدواجيــة فعليــة فــي المنفعــة أو إخلال 

بمبــدأ العدالــة التأمينيــة.

ــل  كمــا يبــرز تجــزؤ واضــح فــي شــمول تأميــن التعطُّ�ُ
ســيما  ولا  فئويــة،  اســتثناءات  نتيجــة  العمــل  عــن 
مبــدأيْْ:  ض  يُُقــ�وِِّ بمــا  العــام،  القطــاع  لمشــتركي 
الشــمول؛ والمســاواة فــي الحمايــة الاجتماعيــة، ويحــدّّ 
ــل بوصفــه شــبكة  مــن الــدور الوقائــي لتأميــن التع�طُُّ
أمــان خلال فتــرات فقــدان العمــل. وقــد أســهم هــذا 
ــن  النهــج فــي تكريــس تمييــز غيــر مبــرر بيــن فئــات المُُؤََ�مََّ
ــر  ــق قاعــدة المشــتركين؛ وتقليــص الأث عليهــم؛ وتضيي
الاجتماعــي والمالــي للتأميــن، بمــا ينعكــس ســلبًًا علــى 
ويعانــي  للنظــام.  الأمــد  طويلــة  والاســتدامة  الثقــة 
ــز  ــل عــن العمــل مــن تركي ــدل التع�طُُّ تنظيــم اســتحقاق ب
إجرائــي علــى عــدد مــرات الاســتحقاق، بــدل الارتــكاز 
ــن عليــه ورصيــده  علــى المســاهمات الفعليــة للمُُؤََ�مََّ
ــل. وقــد أدى ذلــك إلــى  المتراكــم فــي صنــدوق التع�طُُّ
ــن عليــه  نتائــج غيــر متوازنــة تأمينيًًــا؛ إذ قــد يُُحــرم مُُؤََ�مََّ
مــن الاســتحقاق رغــم مســاهمته الكافيــة، فــي مقابــل 
اســتفادة غيــر متناســبة فــي حــالات أخــرى، بمــا يُُضعــف 
الفعلــي،  والاشــتراك  التأمينــي  الحــق  بيــن  الارتبــاط 

ويََحــدّّ مــن كفــاءة إدارة المخاطــر داخــل هــذا التأميــن.

تنظيــم تســوية الحقــوق فــي حســاب  كمــا يشــوب 
الغمــوض،  مــن  قــدر  العمــل  عــن  ــل  التعطُّ�ُ تأميــن 
نتيجــة الاكتفــاء بحصــر التســوية بحالــة الخــروج النهائــي 
ــون دون النــص صراحــة علــى حــالات  مــن أحــكام القان
الاســتحقاق التــي تُُنهــي العلاقــة التأمينيــة فعليًًا، مِِثل 
اســتحقاق راتــب التقاعــد أو راتــب الاعــتلال أو التعويض 
دفعــة واحــدة. وقــد أســفر هــذا الغمــوض عــن تبايــن 
فــي التفســير والتطبيــق، وتأخيــر فــي تســوية الحقــوق، 
ــن  وإشــكاليات إجرائيــة تمــ�سُُّ اليقيــن القانونــي للمُُؤََ�مََّ

عليهــم ووضــوح مراكزهــم التأمينيــة.

ا: تقليص فجوة رواتب التقاعد رابًعً

ــر هيــكل الرواتــب التقاعديــة القائــم اتســاع فجــوة  يُُهِِظ
بيــن  ســيما  التقاعــدي، ولا  الدخــل  فــي مســتويات 
أدوات  محدوديــة  نتيجــة  المتدنيــة؛  الرواتــب  أصحــاب 
الزيــادات  قــدرة  وضعــف  النظــام؛  داخــل  التصحيــح 
المعتمــدة علــى مُُواكبــة تكاليــف المعيشــة الفعليــة. 
وتشــير بيانــات المؤسّّســة العامــة للضمــان الاجتماعــي 
تقــل  الذيــن  للمتقاعديــن  التراكمــي  العــدد  أن  إلــى 
رواتبهــم التقاعديــة عــن200  دينــار قــد بلــغ حوالــي 32 
دَُُل علــى هشاشــة الدخــل التقاعــدي  ألــف متقاعــد، مــا ي�
ــر-  لهــذه الشــريحة. وتتفاقــم هــذه الفجــوة- بصــورة أكب
لــدى المتقاعديــن ذوي الإعالــة الأســرية، إذ لا تكفــي 
الزيــادات الحاليــة لتغطيــة الأعبــاء الأساســية للمُُعاليــن، 
التضخــم وتغيّّــر  ارتفــاع معــدلات  وبخاصّّــة فــي ظــ�لِِّ 

أنمــاط الإنفــاق الأســري.

وقــد أكّّــد الحــوار ضــرورة العمــل علــى تقليــص الفجــوة 
منظومــة  ضمــن  التقاعديــة  الرواتــب  فــي  الواســعة 
معالجــة  خلال  مــن  ســيما  ولا  الاجتماعــي،  الضمــان 
ملــف الرواتــب التقاعديــة المتدنيــة، ورفــع الحــدّّ الأدنــى 
الأدنــى  الحــدّّ  مــع  يتــواءم  بمــا  التقاعديــة  للرواتــب 
معيشــيًًا  مســتوى  للمتقاعديــن  يكفــل  وبمــا  للأجــور، 
ــا فــي ظــلّّ الأوضــاع الاقتصاديــة الراهنــة. وفــي  لائقًً
بعــض  تقاضــي  اســتمرار  إلــى  يشــار  السّّــياق،  هــذا 
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ــة عنــد حــدود الحــدّّ الأدنــى  ــن رواتــب تقاعدي المتقاعدي
للأجــور، فــي المقابــل هنــاك فئــات أخــرى تتقاضــى 
يعــزّّز  تــدخّّالًا  يســتدعي  الــذي  الأمــر  مرتفعــة؛  رواتــب 
التــوازن  مــن  أكبــر  قــدرًًا  ويُُحقّّــق  الاجتماعيــة،  العدالــة 
داخــل المنظومــة التقاعدية، ويُُرسّّــخ الطابــع التضامني 

الاجتماعــي. الضمــان  لنظــام 

الرواتــب  علــى  الســنوية  الزيــادات  نظــام  يتســم  كمــا 
ــه، إذ تُُمنــح الزيــادات  التقاعديــة بطابــع أفقــي غيــر موّجّ
المتقاعديــن،  لمختلــف  أو متســاوية  متقاربــة  بنســب 
مســتويات  فــي  الجوهريــة  الفــروق  مراعــاة  دون 
الرواتــب. وقــد أدى هــذا النهــج عمليًًــا إلــى اســتفادة 
أصحــاب الرواتــب التقاعديــة المرتفعــة نســبيًًا بمســتوى 
ــة، بمــا  ــب المتدني ــل أو أعلــى مــن أصحــاب الروات مماث
يُُضعــف الأثــر الاجتماعــي للزيــادة؛ ويحــدّّ مــن فاعليتهــا 

التــوازن والإنصــاف. بوصفهــا أداة لإعــادة 

برفــع  دوري  تشــريعي  التــزام  غيــاب  كذلــك  ويبــرز 
الاعــتلال،  وراتــب  التقاعــدي  للراتــب  الأدنــى  الحــّدّ 
اســتثنائية  أو  لقــرارات متقطعــة  الحــدّّ  إذ يخضــع هــذا 
دون إطــار زمنــي واضــح أو معيــار موضوعــي مرتبــط 
بتغيــر تكاليــف المعيشــة. فعلــى ســبيل المثــال؛ قامــت 
المؤسّّســة خلال العاميــن: 2019  و2020 برفــع الحــدّّ 
الأدنــى للراتــب التقاعــدي الأساســي مــن 150  دينــارًًا 
إلــى 160 دينــارًًا لرواتــب الوفــاة والعجــز الكلــي، وإلــى  
125 دينــارًًا لبقيــة الرواتــب التقاعديــة، مــا انعكــس أيضًًــا 
علــى زيــادة قيمــة الــعلاوات المرتبطة بها. وقد اســتفاد 
مــن هــذه الزيــادة أكثــر مــن67  ألــف متقاعــد بمتوســط 
زيــادة بلــغ 24  دينــارًًا، فيمــا تجــاوزت الزيــادة 30  دينــارًًا 
منتظــم  إطــار  غيــاب  أن  إلا  متقاعــد.   ألــف   13 لنحــو 
ومُُســتدام لهــذه الزيــادات أدى مــع مــرور الوقــت إلــى 
تــآكل القيمــة الحقيقيــة للحــدّّ الأدنــى، وتــرك شــريحة 
ــد مســتويات دخــل لا تتوافــق مــع  ــن عن مــن المتقاعدي
متطلبــات الحــدّّ الأدنــى للعيــش الكريــم، بمــا يتعــارض 

مــع جوهــر الحمايــة الاجتماعيــة.

فــي ضــوء مــا ســبق، تبــرز الحاجــة إلــى تعزيــز فاعليــة 
يكفــل  بمــا  التقاعــدي  النظــام  داخــل  التصحيــح  أدوات 
حمايــة أصحــاب الرواتــب التقاعديــة المتدنيــة والحــدّّ مــن 
اتســاع فجــوات الدخــل بيــن المتقاعديــن، مــع الحفــاظ 
والاســتدامة  الاجتماعيــة  العدالــة  بيــن  التــوازن  علــى 

المالــية.

ــط  ــا: إصلاح التقاعــد المبكــر وضب خامًسً
المخاطــر  أســاس  علــى  الاســتثناءات 
والإنصــاف فــي التقاعــد المبكــر للمهــن 

الخطــرة

مــا  فــي  ســيما  ولا  المبكــر،  التقاعــد  تنظيــم  يعانــي 
توسّّــع  مــن  الخطــرة،  المهــن  فــي  بالعامليــن  يتعلــق 
إلــى  أساسًًــا  يســتند  الاســتحقاق  فــي  منضبــط  غيــر 
صحــي  أثــر  تحقــق  اشــتراط  دون  المهنــة،  تصنيــف 
ــن عليــه. وقــد أســهم هــذا النهــج  فعلــي علــى المُُؤََ�مََّ
فــي تحويــل التقاعــد المبكــر مــن مســار وقائــي صحــي 
مــن  المبكــر  للخــروج  تنظيميــة  أداة  إلــى  اســتثنائي 
ســوق العمــل، بمــا أضعــف عدالــة الاســتحقاق وألقــى 
بآثــار ســلبية علــى الاســتدامة الماليــة للنظــام. كمــا أن 
نســب الحََسْْــم المطبقــة علــى رواتــب التقاعــد المبكــر 
للعامليــن فــي المهــن الخطــرة لا تراعــي خصوصيــة 
أو  الاشــتراك  مــدة  قِِصََــر  ولا  المهنيــة  المخاطــر 
انخفــاض سِِــنّّ التقاعــد؛ إذ تُُطبــق عليهــم نســب الحََسْْــم 
ذاتهــا المعتمــدة فــي الجــدول العــام. وقــد أدى ذلــك 
إلــى رواتــب تقاعديــة متدنيــة لا تتناســب مــع طبيعــة 
المخاطــر التــي تعرضــوا لهــا، ويقــوّّض الغايــة الحمائيــة 

التــي مــن أجلهــا أُُقــر هــذا المســار الاســتثنائي.

ــن عليهــا، تُُطبــق نســب تخفيــض  وفيمــا يتعلــق بالمُُؤََ�مََّ
ــر متدرجــة،  راتــب التقاعــد المبكــر بصــورة جامــدة وغي
مــا  الشــيخوخة،  تقاعــد  سِِــنّّ  مــن  قربهــا  مراعــاة  دون 
يفضــي إلــى أثــر مالــي غيــر متناســب علــى النســاء 
اللواتــي يغــادرن ســوق العمــل قبــل فتــرة وجيــزة مــن 
مســتوى  ويُُضعــف  الطبيعــي،  التقاعــد  اســتحقاق 
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محدوديــة  رغــم  لهــن  مــة  المُُق�دََّ الاجتماعيــة  الحمايــة 
الزمنــي. الفــارق 

كمــا يواجــه تنظيــم عــودة المتقاعــد المبكــر إلــى ســوق 
ا صارمــة تفتقــر إلــى المرونــة، ولا ســيما  العمــل قيــوًدً
اشــتراط مــرور مــدة زمنيــة قبــل العــودة، أو غيــاب إطــار 
واضــح ينظــم الجمــع بيــن راتــب التقاعــد المبكــر والأجــر 
الناتــج عــن العمــل. وقــد أســفر ذلــك عــن دفــع بعــض 
المتقاعديــن إلــى العمــل غيــر المُُنظــم، أو العُُــزوف عــن 
العــودة إلــى العمــل رغــم القــدرة والرغبــة، بمــا يحــدّّ مــن 
المشــاركة الاقتصاديــة؛ ويؤثــر ســلبًًا فــي كفــاءة ســوق 

العمــل.

وأشــار الحــوار إلــى أن ملــف التقاعــد المبكــر يســتدعي 
حََسْْــمًًا إصلاحيًًــا واضحًًــا؛ نظــرًًا لآثــاره المباشــرة علــى 
الاجتماعــي.  للضمــان  العامــة  المؤسّّســة  اســتدامة 
تنظيــم  إعــادة  إلــى  الحاجــة  تبــرز  الإطــار؛  هــذا  وفــي 
التقاعــد المبكــر وحصــره فــي نطــاق اســتثنائي محــدد، 
ولا ســيما فــي المهــن الخطــرة التــي لا تســمح طبيعتهــا 
بالاســتمرار فــي العمــل لفتــرات طويلــة، وذلــك ضمــن 
ضوابــط صارمــة تــوازن بيــن حمايــة حقــوق المشــتركين 

ومتطلبــات الاســتدامة الماليــة للصنــدوق. 

تعديــل  أي  إخضــاع  أهميــة  علــى  الحــوار  شــدّّد  كمــا 
محتمــل علــى سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة لدراســات شــاملة 
أصحــاب  ســلوك  علــى  انعكاســاته  بالاعتبــار  تأخــذ 
العمــل، وبخاصّّــة فــي القطاعــات ذات هوامــش الربــح 
تســجيل  عــن  العــزوف  دون  يحــول  بمــا  المحــدودة، 

العمــل. فــرص  تقليــص  أو  العامليــن 

وانطلاقًًــا مــن ضــرورة إعــادة ضبــط فلســفة التقاعــد 
والاســتثنائي،  الوقائــي  طابعــه  وترســيخ  المبكــر 
يمكــن معالجــة أوجــه الخلــل القائمــة مــن خلال إضافــة 
شــرط طبــي جوهــري لاســتحقاق راتــب التقاعــد المبكــر 
ــا  للعامليــن فــي المهــن الخطــرة بوصفــه إصلاحًًــا بنيويًً
الفعلــي.  الصحــي  بالخطــر  الاســتحقاق  ربــط  يُُعيــد 
ويقضــي هــذا التوجــه باشــتراط صــدور قــرار عــن المرجــع 
ــن  الطبــي المختــص يثبــت تأثــر الحالــة الصحيــة للمُُؤََ�مََّ

العمــل  اســتمرار  وأن  المهنــة،  مزاولــة  نتيجــة  عليــه 
جانــب  إلــى  حياتــه،  أو  سلامتــه  علــى  خطــرًًا  يُُشــكّّل 
ويضمــن  المطلوبــة.  الفعليــة  الاشــتراك  مــدة  رفــع 
الوقائــي  نطاقــه  ضمــن  المبكــر  التقاعــد  حصــر  ذلــك 
الاســتثنائي، والحــدّّ مــن إســاءة اســتخدامه؛ وتحقيــق 
علــى  والحفــاظ  العامليــن  حمايــة  بيــن  أوضــح  تــوازن 
الاســتدامة الماليــة للنظــام. إلــى جانــب ذلــك؛ يمكــن 
ــل نســب الحََسْْــم المطبقــة علــى رواتــب التقاعــد  تعدي
المبكــر للعامليــن فــي المهــن الخطــرة بهــدف تصويــب 
الأثــر المالــي غيــر المتــوازن الواقــع عليهــم، وذلــك مــن 
خلال إخراجهــم مــن نطــاق نســب الحََسْْــم الــواردة فــي 
بنســب  مســتقل  جــدول  واعتمــاد  )5(؛  رقــم  الجــدول 
حََسْْــم أخــف تأخــذ فــي الاعتبار طبيعة المخاطــر المهنية؛ 
ــة إلــى  وقِِصََــر مــدة الاشــتراك؛ وانخفــاض سِِــنّّ الإحال
التقاعــد. ويســهم هــذا النهــج فــي تعزيــز كفايــة الرواتــب 
المســاس  دون  الفئــة،  لهــذه  وعدالتهــا  التقاعديــة 
بالاســتدامة الماليــة للنظــام؛ نظــرًًا لمحدوديــة حجمهــا 

أوضاعهــا. وخصوصيــة 

وفــي السّّــياق ذاتــه؛ تأتــي أهميــة إعــادة هيكلــة نســب 
ــن عليهــا علــى  تخفيــض راتــب التقاعــد المبكــر للمُُؤََ�مََّ
جًًــا وإنصافًًــا، عََبْْــر تخفيــض النســب إلــى  نحــو أكثــر تد�رُُّ
الـــ  تتجــاوز  ولــم  عامًًــا   52 سِِــنّّ  تجــاوزت  لمــن   )15%(
53عامًًــا، و)%10( لمــن تجــاوزت الـــ 53 عامًًــا ولــم تتجــاوز 
الـــ 54 عامًًــا، و)%5( لمــن تجــاوزت الـــ 54 ولــم تكْْمُُــل 55 
ــن عليهــا مــن سِِــنّّ  ج قــرب المُُؤََ�مََّ عامًًــا. ويُُهِِظــر هــذا التــد�رُُّ
تقاعــد الشــيخوخة؛ ويُُعــزّّز الحمايــة الاجتماعيــة للنســاء؛ 
النظــام  تحميــل  دون  أفضــل  تأمينيــة  عدالــة  ويُُحقّّــق 

أعبــاء غيــر مبــررة.

المتقاعــد  بإجــازة عــودة  القــول  وأخيــرًًا؛ مــن الأهميــة 
المبكــر إلــى العمــل ضمــن ضوابــط واضحــة لتحقيــق 
خلال  مــن  والتشــغيل،  الحمايــة  بيــن  فاعــل  تــوازن 
الســماح لــه بالعــودة إلــى العمــل شــريطة ألا يتجــاوز 
الأجــر(  إليــه  التقاعــد مضافًًــا  )راتــب  الإجمالــي  دخلــه 
مبلــغ )500( دينــار، مــع شــموله بالتأمينــات الاجتماعيــة 
كافــة، ودون اشــتراط مــرور ســنتين علــى تركــه العمــل. 
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ــم؛  ويُُســهم هــذا التنظيــم فــي تشــجيع العمــل المُُنظَّ�َ
وضبــط الجمــع بيــن الراتــب والأجــر؛ وتعزيــز المشــاركة 
النظــام  عدالــة  علــى  الحفــاظ  مــع  الاقتصاديــة؛ 

واســتدامته.

الأســرة  حمايــة  تعزيــز  ــا:  سادًسً
الوفــاة  حــالات  فــي  والمُُســتحقين 

ن ا لفقــد ا و

يكشــف تنظيــم اســتحقاق راتــب تقاعــد الوفــاة الطبيعية 
عــن تشــدد غيــر متــوازن فــي شــرط عــدد الاشــتراكات؛ 
إذ يُُشــترط توافــر مُُــدد اشــتراك محــددة قــد تََحــرِِم أُُسََــر 
ــن عليهــم المتوفيــن مــن الحمايــة التقاعديــة رغــم  المُُؤََ�مََّ
ترتــب  وقــد  النظــام.  فــي  فعليــة  مســاهمات  وجــود 
دخــل  مصــدر  مــن  الأســر  بعــض  حرمــان  ذلــك  علــى 
أساســي، لا ســيما فــي الحــالات التــي يتوفــى فيهــا 
ــن عليــه فــي مراحــل مبكــرة نســبيًًا مــن اشــتراكه،  المُُؤََ�مََّ

بمــا يتعــارض مــع الغايــة الاجتماعيــة لتأميــن الوفــاة.

كمــا ينطــوي الإطــار القانونــي القائــم علــى تمييــز غيــر 
مبــرر بيــن الأرملــة والأرمــل فــي اســتحقاق نصيــب 
مــن راتــب تقاعــد أو اعــتلال الــزوج المتوفــى، مــن 
خلال اشــتراط إصابــة الــزوج بالعجــز الكُُلــي وعــدم وجــود 
دخــل أو أجــر، فــي حيــن لا يُُفــرض الشــرط ذاتــه علــى 
بمبــدأ  الإخلال  إلــى  التمييــز  هــذا  ويــؤدي  الأرملــة. 
المســاواة أمــام القانــون؛ وعــدم مواءمــة التشــريع مــع 
قــد  إذ  للأســرة؛  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  لات  التحــ�وُُّ
تكــون الزوجــة هــي المُُعيلــة أو صاحبــة الدخــل الأعلــى.

فقــدان  حالــة  فــي  تشــريعي  فــراغ  كذلــك  ويبــرز 
صاحــب راتــب التقاعــد؛ إذ لا يوجــد نــصّّ صريــح ينظــم 
بــخلاف  المفقــود،  المتقاعــد  مــع  التعامــل  كيفيــة 
ــن عليــه المفقــود. وقــد أســفر  التنظيــم القائــم للمُُؤََ�مََّ
هــذا الغيــاب عــن تبايــن فــي التفســير والتطبيــق، وتأخيــر 
أو تعليــق صــرف الرواتــب للمســتحقين، بمــا يضــع أُُسََــر 
المتقاعديــن المفقوديــن فــي حالة هشاشــة اقتصادية 

وعــدم يقيــن قانونــي، رغــم اســتمرار حاجتهــم للحمايــة 
الاجتماعيــة.

انطلاقًًــا مــن الحاجــة إلــى مواءمــة أحــكام تأميــن الوفــاة 
مــع أهــداف الحمايــة الاجتماعيــة ومتطلبــات العدالــة 
التأمينيــة؛ تأتــي هــذه التوصيــات لمعالجــة الاخــتلالات 
ــا أدق بيــن ضبــط الاســتحقاق  القائمــة بمــا يُُحقّّــق توازنًً
بالاســتدامة  الإخلال  دون  الأســرية،  الحمايــة  وتعزيــز 

الماليــة للنظــام.

وفــي هــذا الإطــار؛ تتأكّّــد ضــرورة إعــادة ضبــط شــرط 
عــدد الاشــتراكات المطلوبــة لاســتحقاق راتــب تقاعــد 
مســارََيْْن  أحــد  اعتمــاد  عََبْْــر  وذلــك  الطبيعيــة،  الوفــاة 

بديليــن:

 )6( منهــا  فعليًًــا،  اشــتراكًًا   )12( توافــر  إمــا  	-
متصلــة. اشــتراكات 

أو  متصلــة  فعليًًــا،  اشــتراكًًا   )24( توافــر  أو  	-
متقطعــة. ويُُســهم هــذا التعديــل فــي توســيع 
والحــدّّ  الوفــاة،  تأميــن  مــن  الاســتفادة  نطــاق 
مــن حــالات الحرمــان غيــر المبــررة، مــع الحفــاظ 
علــى المنطــق التأمينــي ومتطلبــات الاســتدامة 

الماليــة.

وفــي هــذا المجــال؛ يمكــن ترســيخ مبــدأيْْ: المســاواة؛ 
ــة، مــن  ــز فــي اســتحقاق المنافــع التقاعدي وعــدم التميي
خلال معاملــة الأرمــل علــى قــدم المســاواة مــع الأرملــة 
فــي الحصــول علــى نصيبــه مــن راتــب تقاعــد أو اعــتلال 
الزوجــة المتوفــاة وفــق الأنصبــة القانونيــة المعتمــدة، 
بمــا يعكــس تطــور أدوار الأســرة وتغيّّــر أنمــاط الإعالــة 
كمــا  تمييــز.  دون  للمســتحقين  عادلــة  حمايــة  ويكفــل 
يشــمل معالجــة الفراغ التشــريعي المتعلــق بحالة فقدان 
صاحــب راتــب التقاعــد، عََبْْــر إخضــاع المتقاعــد المفقــود 
ــن عليــه المفقــود،  للأحــكام ذاتهــا المطبقــة علــى المُُؤََ�مََّ
مــع الاســتمرار فــي صــرف الرواتــب للمســتحقين وفــق 
الضوابــط النافــذة إلــى حيــن ثبــوت الوفــاة أو الظهــور، 
ًـا  ًـا قانوني� بمــا يُُعــزّّز الاســتقرار المالــي للأســر؛ ويوفــر يقين�
ويؤكّّــد البُُعــد الإنســاني لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة.
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الحــوار شــدّّد علــى أهميــة 
اســتحداث خدمــات مــا بعــد التقاعــد وتطويرهــا، أســوةًً 
بمــا  المتقدّّمــة،  الــدول  فــي  المعتمــدة  بالتجــارب 
ــز  ــن؛ وتعزي ــاة المتقاعدي يســهم فــي تحســين جــودة حي
اندماجهــم الاجتماعــي والاقتصــادي؛ والاســتفادة مــن 

خبراتهــم بمــا يخــدم المجتمــع والاقتصــاد الوطنــي.

التأمينيــة فــي  ا: تعزيــز الحمايــة  ســابًعً
ذات  الطبيعــي  العجــز  اعــتلال  حــالات 

الســابق المنشــأ 

ينطــوي الإطــار القائــم لتنظيــم اســتحقاق راتــب اعــتلال 
العجــز الطبيعــي علــى نهــج تقليــدي يربــط الاســتحقاق 
ــار لتطــوره أو تفاقمــه  بتاريــخ نشــوء المــرض، دون اعتب
خلال فتــرة الشــمول بالضمــان الاجتماعــي. وقــد ترتــب 
ــن عليهــم مــن  علــى هــذا النهــج حرمــان فئــات مــن المُُؤََ�مََّ
الحمايــة التأمينيــة، رغــم فقدانهــم الفعلــي لقدرتهــم 
علــى العمــل فــي أثنــاء فتــرة الاشــتراك، بمــا يــؤدي 

إلــى:

بإمكانيــة  يََقِِــرُُ  الــذي  الطبــي  التطــور  عــدم مُُواكبــة  	•
الزمــن. بمــرور  تفاقمهــا  أو  الأمــراض  تطــور 

معاملــة  عََبْْــر  التأمينيــة  العدالــة  بمبــدأ  الإخلال  	•
حــالات متماثلــة مــن ناحيــة الأثــر الوظيفــي معاملــة 

. مختلفــة

إضعــاف الــدور الحمائــي لتأميــن العجــز الطبيعــي؛  	•
ــة. ــة الاجتماعي ــه بوصفــه أداة للحماي والحــدّّ مــن فاعليت

ــن عليــه  نشــوء فجــوة بيــن الواقــع الصحــي للمُُؤََ�مََّ 	•
للاســتحقاق. الحاكمــة  القانونيــة  والنصــوص 

عدالــة  أكثــر  مقاربــة  اعتمــاد  إلــى  للحاجــة  واســتجابةًً 
ومرونــة فــي تنظيــم اســتحقاق تأميــن العجــز الطبيعــي؛ 
يمكــن اعتمــاد اســتحقاق راتــب اعــتلال العجــز الطبيعــي، 
ًـا، متــى ثبــت بقــرار صادر عــن المرجع الطبي  ًـا أو جزئي� كلي�
المختــص تحقــق العجــز أو تفاقمــه خلال فتــرة الشــمول 

بالضمــان الاجتماعــي، ومــا يترتــب عليــه مــن فقــدان 
ــخ  ــكاز إلــى تاري فعلــي للقــدرة علــى العمــل، دون الارت
نشــوء المــرض. ويُُشــكّّل هــذا التوجــه نقلــة إصلاحيــة 
تُُعيــد تركيــز الاســتحقاق علــى الأثــر الوظيفــي الحقيقي 
للعجــز، بمــا يُُعــزّّز الحمايــة التأمينية والعدالــة الاجتماعية، 
ويُُواكــب التطــوّّرات الطبيــة، مــع الإبقــاء علــى الضوابــط 
الاســتخدام؛  إســاءة  بمنــع  الكفيلــة  والطبيــة  الفنيــة 
ــن عليهــم  وتحقيــق تــوازن منصــف بيــن حقــوق المُُؤََ�مََّ

ــة للنظــام. ــات الاســتدامة المالي ومتطلب

ًـا: تعزيــز الحمايــة القانونية والعدالة  ثامن�
الإجرائيــة فــي الحقوق التأمينية

ــم للحجــز علــى رواتــب التقاعــد أو  يتســم التنظيــم القائ
الاعــتلال فــي قضايــا النفقــة بفاعليــة محــدودة فــي 
الحــّدّ  علــى  الإبقــاء  نتيجــة  النفقــة؛  أحــكام  تنفيــذ 
الأقصــى للحجــز عنــد رُُبــع الراتــب، وهــو مــا قــد لا يلبّّي 
الحــدّّ الأدنــى مــن احتياجــات المســتحقين، ولا ســيما 
فــي ظــلّّ الارتفــاع المتواصــل فــي كُُلــف المعيشــة. 
وفــي المقابــل؛ يســتدعي هــذا المجــال تحقيــق تــوازن 
ــا معيشــيًًا  ــن ضمــان حــق النفقــة بوصفــه حقًً ــق بي دقي
وأســريًًا، وبيــن حمايــة الحــدّّ الأدنــى مــن دخــل المتقاعــد 
أو المصــاب، فــي ظــلّّ غيــاب إطــار تشــريعي واضــح 
ــوازن. كمــا  ــن علــى نحــو مت ــن الاعتبارََيْْ ــن هذََيْْ ــق بي يوفّّ
ينطــوي نظــام التقــادم وســقوط الحــق فــي المطالبــة 
اتســاق  عــدم  علــى  التأمينيــة  والمبالــغ  بالرواتــب 
ــة؛  ــن أطــراف العلاقــة التأميني ــدد التقــادم بي فــي مُُ
تلــك  عــن  عليــه  ــن  للمُُؤََ�مََّ المقــررة  المُُــدد  تختلــف  إذ 
المطبقــة لصالــح المؤسّّســة أو المنشــأة. وقــد أســهم 
هــذا التفــاوت فــي الإخلال بمبــدأ المســاواة؛ وإضعاف 
ــن عليــه؛ إلــى جانــب خلــق حالــة  المركــز القانونــي للمُُؤََ�مََّ
الماليــة  الحقــوق  القانونــي بشــأن  اليقيــن  عــدم  مــن 

المتراكمــة بمــرور الزمــن.

ويُُلاحــظ كذلــك قصور في الإطــار الرقابي والوقائي 
المرتبــط بالمركــز المالــي لحســاب القطــاع العــام لدى 
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ســة العامــة للضمــان الاجتماعــي؛ نتيجــة طــول  المؤّسّ
الفاصــل الزمنــي بيــن المراجعــات الاكتواريــة؛ وغيــاب 
التــزام زمنــي صــارم لمعالجــة أي عجــز قــد يظهــر فــي 
هــذا الحســاب. وقــد يُُفضــي ذلــك إلــى تراكــم اخــتلالات 
ماليــة دون معالجتهــا فــي الوقــت المناســب، بمــا يُُهــدّّد 
اســتدامة الحســاب؛ ويُُحمّّــل النظــام مخاطــر مســتقبلية، 
ِ صريــح يُُلــزم الخزينــة بســد العجــز  فــي ظــ�لِِّ غيــاب نــ�صِّ

فــور تحققــه.

وهنــا تأتــي أهميــة تعزيــز الرقابــة علــى المركــز المالــي 
بإجــراء  الالتــزام  خلال  مــن  العــام  القطــاع  لحســاب 
المراجعــة الاكتواريــة مــرة كل ســنتين علــى الأقــل بــدالًا 
من ثلاث ســنوات، مقرونةًً بالتزام الحكومة بســداد أي 
عجــز يطــرأ علــى هــذا الحســاب مــن الخزينــة فــور تحققــه. 
المالــي،  والانضبــاط  الشــفافية  التوجّّــه  هــذا  ويُُعــزّّز 
ويضمــن التدخــل المبكــر لمعالجــة الاخــتلالات، ويحمــي 
حقــوق المشــتركين، ويُُســهم فــي ترســيخ الاســتدامة 

الماليــة لمنظومــة الضمــان الاجتماعــي.
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الــذي  الموسّّــع،  الوطنــي  الاجتماعــي  الحــوار  شــكّّل 
محطــةًً  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  المجلــس  أطلقــه 
الضمــان  منظومــة  إصلاح  مقاربــة  فــي  مفصليــة 
الاجتماعــي، مســتندًًا إلــى نتائــج الدراســة الاكتواريــة 
هــذا  مُُخرجــات  تنــاول  جــرى  وقــد  عشــرة.  الحاديــة 
ــة مُُعمّّقــة، وقراءتهــا فــي ضــوء  الحــوار بدراســة تحليلي
والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  الاكتواريــة  المعطيــات 
والتجــارب  الفُُضلــى  بالمُُمارســات  والاسترشــاد 
المقارنــة ذات الصلــة؛ الأمــر الــذي أثــرى عمليــة التحليــل 
النهائيــة؛  بصيغتــه  التقريــر  هــذا  بلــورة  فــي  وأســهم 
وتعزيــز  الإصلاح  لمســار  داعمــة  بتوصيــات  والخــروج 

الاجتماعــي. الضمــان  منظومــة  اســتدامة 

ويتضمــن هــذا الفصــل عرضًًــا لعــدد مــن التوصيــات 
الاجتماعــي  الحــوار  نتائــج  إلــى  اســتنادًًا  جــاءت  التــي 
الوطنــي. ورغــم وجــود تبايــن فــي الآراء حــول بعــض 
ــس التوجــه العــام  ــات تعكِِ ــا، فــإن هــذه التوصي القضاي
لــدى الفئــات التــي تــمّّ التحــاور معهــا. إضافــة إلى ذلك، 
قــام المجلــس بمراجعــة قانــون الضمــان الاجتماعــي 
ــداء عــدد مــن الملاحظــات المتعلقــة بالموضوعــات  وإب

التــي دار حولهــا النقــاش مــع الفئــات المســتهدفة.

كمــا تأتــي هــذه التوصيــات منســجمة مع رؤيــة التحديث 
الحكومــي للأعــوام  التنفيــذي  الاقتصــادي والبرنامــج 
حمايــة  نظــام  بنــاء  علــى  يركــز  الــذي   2026-2029
ــة  ــة شــامل وعــادل ومُُســتدام بمــا يُُعــزّّز العدال اجتماعي
ــع  ــة؛ ويضمــن الاســتقرار المجتمعــي؛ ويو�سِِّ الاجتماعي
مِِظلــة الحمايــة للفئات الأكثر هشاشــة؛ ويُُعزّّز اســتدامة 
ــع  ويو�سِِّ الاجتماعيــة؛  والتأمينــات  الضمــان  أنظمــة 
الشــمول التأمينــي، وحمايــة الفئــات الضعيفــة، وفــي 
لمؤسّّســة  الماليــة  الاســتدامة  تعزيــز  نفســه  الوقــت 

الاجتماعــي. الضمــان 

الاقتصــادي  المجلــس  يوصــي  السّّــياق؛  هــذا  وفــي 
بوصفهــا  المقترحــات  هــذه  بمعاملــة  والاجتماعــي 
منظومــة تكامليــة التــي قــد تتطلــب تطبيقًًــا تدريجيًًــا 
بعــض  فــي  النظــر  إعــادة  ذلــك  يتطلــب  وقــد  لهــا، 
التشــريعات ذات العلاقــة. وكذلــك يوصــي المجلــس 

بالمحافظــة علــى المزايــا والحقــوق المقــررة بالقانــون 
منهــا  أي  اســتحقاق  شــروط  اســتوفى  لمــن  الحالــي 

المُُعــدّّل. القانــون  نفــاذ  قبــل 

ــة محــاور، هــي:  ــات الــى ثلاث ــمّّ تقســيم التوصي لقــد ت
الحوكمــة؛ والاســتدامة؛ والحمايــة والعدالــة الاجتماعيــة 
بوصفهــا منظومــة متكاملــة، وذلــك على النحــو التالي:

التوصيات الخاصّّة بمحور 
الحوكمة 

والهيكلــة  الحوكمــة  إطــار  تعزيــز   : أولًاا
: لتنظيميــة ا

العامــة  المؤسّّســة  إدارة  مجلــس  رئاســة  فصــل  	.1
وزاري،  منصــب  أي  عــن  الاجتماعــي  للضمــان 
حكومــي  وغيــر  مســتقل  حوكمــة  نمــوذج  واعتمــاد 

الرشــيدة. الحوكمــة  مبــادئ  مــع  ينســجم 

اســتحداث نمــوذج قيــادي متقــدم يتمثــل فــي تعيين  	.2
ســة العامــة للضمــان الاجتماعــي  محافــظ للمؤّسّ
ويُُقــرن  وزيــر،  وبرتبــة  الــوزراء  مجلــس  مــن  بقــرار 
محــددة  لمــدة  ســامية  ملكيــة  بــإرادة  تعيينه/هــا 
البنــك  محافــظ  غِِــرار  علــى  قانونيــة،  وضمانــات 
المركــزي، بمــا يُُحقّّــق وحــدة القيــادة واســتقرار القــرار.

برتبــة  للمحافــظ  نــواب  أو  تعييــن ثلاثــة مفوضيــن  	.3
والآخــر  التأمينــات،  لشــؤون  أحدهــم  عــام،  أميــن 
لشــؤون الاســتثمار، والثالث للخدمات المؤسســية، 
وتعزيــز  للاختصاصــات،  واضــح  توزيــع  لضمــان 

المصالــح. تضــارب  مــن  والحــد  المســاءلة 

الإدارة،  لمجلــس  الثلاثــي  التمثيــل  علــى  الحفــاظ  	.4
وإضافــة ممثــل عــن المتقاعديــن، وممثــل مســتقل 

عــن الأجيــال المســتقبلية.
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عضويــة  ضمــن  العمــل  وزارة  عــام  أميــن  إضافــة  	.5
مــن  الأعضــاء  يطغــى  ألا  علــى  الإدارة  مجلــس 
الأخــرى.  القطاعــات  تمثيــل  نســبة  علــى  الحكومــة 

تعييــن رئيــس مجلــس الاســتثمار عضــواًً في مجلس  	.6
الإدارة بــدلًاً مــن رئيــس صنــدوق الاســتثمار لغايــات 

تعزيــز الحوكمــة.

إعــادة النظــر بمعاييــر اختيــار دقيقــة ومحكمة لتســمية  	.7
الشــركات  إدارات  الضمــان فــي مجالــس  ممثلــي 
العامــة للضمــان  المؤسّّســة  التــي تســاهم فيهــا 

الاجتماعــي.

ا: إعادة تنظيم مجلس التأمينات: ثانًيً
المفاضلة بين مسارََيْْن إصلاحييْْن واضحََيْْن: 	•

صلاحياتــه  ونقــل  التأمينــات  مجلــس  إلغــاء  .1
السياســاتية والرقابيــة إلــى مجلــس الإدارة، وحصــر 
المختصــة. التنفيذيــة  بــالإدارة  التنفيذيــة  المهمّّــات 

أكثــر  حوكمــي  إطــار  ضمــن  عليــه  الإبقــاء  أو  .2
أدواره؛ ووضــع معاييــر  إعــادة ضبــط  مــع  صرامــة، 
دقيقــة لاختيــار أعضائــه؛ وتعزيــز قواعــد المســاءلة 
والشــفافية؛ وربــط رئاســة مجلــس التأمينــات بنائــب 

التأميــنات. لــشؤون  المحاــفظ 

ثالثًًا: تطوير حوكمة اللجان التأمينية:
اللجــان  أعضــاء  لاختيــار  موضوعيــة  معاييــر  اعتمــاد  	.1

. تقييمهــم و

معلومــات  وأنظمــة  رقميــة  وحلــول  آليــات  إرســاء  	.2
ملزمــة  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  متضمنــة 
المقدمــة  البيانــات  وضبــط  الاجتهــادات  لتوحيــد 

. سّّســة للمؤ

ــا: تعزيــز حوكمــة مجلــس اســتثمار  رابًعً
الاجتماعــي: الضمــان  أمــوال 

تنظيــم العلاقــة المؤسّّســية بيــن مجلــس الإدارة؛  	.1
الاســتثمار. وصنــدوق  الاســتثمار؛  ومجلــس 

تمكيــن لجــان الرقابــة وربــط تقاريرهــا بصورة مباشــرة  	.2
وفاعلــة بقــرارات مجلــس الإدارة.

تعييــن رئيــس متفــرغ لمجلــس الاســتثمار مــن خــارج  	.3
للتجديــد  قابلــة  محــددة  زمنيــة  ولفتــرة  المؤسّّســة 

مــرة واحــدة.

بمحــور  الخاصّّــة  التوصيــات 
الاســتدامة 

: توسيع مِِظلة الشمول التأميني: أولًاا
فئــات  نحــو  والحوافــز  الشــمول  سياســات  توجيــه  	.1
فــي  إيجابيــة  صافيــة  مســاهمة  ذات  وقطاعــات 

الاكتــواري. المركــز 

ــرِِن  تكريــس مبــدأ الشــمول التأمينــي الشــامل والمََ 	.2
ليشــمل العامليــن فــي القطاع غيــر المُُنظم، وأنماط 
العمــل الجديــدة بمــا فيهــا العمــل المََــرِِن والجزئــي 
وقطــاع الحيــازات الزراعية وقطاع الإنشــاءات وعمال 
المياومــة، وأشــكال العمــل الحديثــة كافــة، وذلــك 
مــن خلال وضــع إطــار تشــريعي ملــزم، وذلــك بعــد 
إخضاعــه لدراســة متخصّّصــة تقــوم بهــا المؤسّّســة.

اللجــوء لنمــاذج اشــتراك مرِِنة للفئات غير المشــمولة  	.3
مــن العامليــن فــي القطاعــات غيــر المنظمــة وأنماط 

العمــل الجديدة.

إعــادة النظــر بإلغــاء ســقف الأجــر الخاضــع للضمــان  	.4
ــث يكــون الشــمول علــى كامــل الأجــر  بالكامــل، بحي
ــن عليــه مــن جهــة  الحقيقــي الــذي يتقاضــاه المُُؤََ�مََّ
أو  التقاعــد  راتــب  احتســاب  يتــمّّ  أن  علــى  العمــل، 
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معامــل  إلزاميــاًً ضمــن  المســتحق  الاعــتلال  راتــب 
جــة متناقصــة. ِ ونســب منفعــة متد�رِّ

5.	 النظــر بإلزاميََــه شــمول العمالــة غيــر الأردنيــة دون 
العمــل،  بتصريــح  شــمولهم  ربــط  وعــدم  تمييــز، 
وذلــك مــن خلال إصــدار رقــم تأمينــي، مــع مراعــاة 
الخصائــص الاكتواريــة المرتبطــة بقِِصََــر مــدة الخدمــة 

بعــد إجــراء دراســة متخصّّصــة.

دعــم اشــتراكات محــدود ومؤقــت للفئــات الهشّّــة  	.6
مــن خلال إتاحــة إطــار قانونــي يضمــن تقديــم دعــم 
حكومــي جزئــي ومؤقــت لاشــتراكات الفئــات ذات 
الدخــل المحــدود، باعتبــاره اســتثمارًًا فــي الاســتدامة 
الضمــان  لمنظومــة  الأمــد  طويلــة  الماليــة 

الاجتماعــي.

ــر  ربــط سياســات الشــمول المقترحــة الســابقة بالأث 	.7
الاكتــواري مــن خلال تقييــم اكتــواري دوري.

ــن عليهــم العامليــن لــدى أكثــر  إلزاميــة شــمول المُُؤََ�مََّ 	.8
مــن جهــة عمــل بجميــع التأمينــات المطبقــة ولــدى 
الوقــت  بهــا فــي  التــي يعملــون  المنشــآت كافــة 

ــه. ذات

الأردنييــن؛  للمغتربيــن  متخصّّصــة  دراســة  إجــراء  	.9
بهــم. خــاصّّ  شــمول  نظــام  بتصميــم  والنظــر 

ا: التقاعد المبكر: ثانًيً
ضبــط التقاعــد المبكــر وجعلــه اســتثناء، وذلــك مــن  	.1
والمهــن  الطوعيــة  الحــالات  فــي  حصــره  خلال 
الاشــتراك  لمــدة  الأدنــى  الحــدّّ  ورفــع  الخطــرة، 
ــنّّ  ــن سِِ الفعلــي لاســتحقاقه، وتقليــص الفجــوة بي
وفــق  الشــيخوخة  تقاعــد  وسِِــنّّ  المبكــر  التقاعــد 

الحقيقــية. الاكتوارــية  الكلــفة  ـِس  تعـكِ معادــلة 

تحميــل كلفــة الإحالــة المبكرة للجهــة المُُحيلة بإلزامها  	.2
بتحمّّــل كامــل الكلــف الماليــة المترتبــة علــى هــذا 
القــرار، بمــا فــي ذلــك أثــر الحُُســومات التقاعديــة، 

ــن عليــه أو لصنــدوق الضمــان  وعــدم تحميلهــا للمُُؤََ�مََّ
الاجتماعــي.

تحفيــز الاســتمرار فــي العمــل بعــد أهليــة التقاعــد  	.3
وتأمينيــة  ماليــة  حوافــز  تطويــر  خلال  مــن  المبكــر 
تجعــل الاســتمرار فــي العمــل بعــد اســتحقاق التقاعد 

المبكــر خيــارًًا مُُجديًًــا اقتصاديًًــا. 

إعــادة ضبــط مفهــوم المِِهــن الخطرة وإعــادة تقييمها  	.4
المهنيــة  المعاييــر  تحديــث  خلال  مــن  وتصنيفهــا، 
فــي  النظــر  وإعــادة  لذلــك،  المعتمــدة  والصحيــة 
ــن ومــدة الاشــتراك حســب تصنيفــات  شــروط ال�سِِّ

ــن عليهــم. المِِهــن وأثرهــا علــى سلامــة المُُؤََ�مََّ

ثالثًًا: تقاعد الشيخوخة:
إلــى 63  سِِــنّّ تقاعــد الشــيخوخة  النظــر فــي رفــع  	.1
ٍ أقصــى  ــ�دٍّ ــا كح ــور و 58 عامًً ٍ أقصــى للذك ــ�دٍّ ــا كح عامًً
للإنــاث، وبشــكل تدريجــي؛ وربــط رفــع سِِــنّّ تقاعــد 
الشــيخوخة بحوافــز داعمــة تشــجع الاســتمرار فــي 
ــن الحالي  ســوق العمــل، وبمــا يجعــل البقــاء بعــد ال�سِِّ
ــن عليهــم. خيــارًًا مُُجديًًــا: اقتصاديًًــا؛ واجتماعيًًــا للمُُؤََ�مََّ

سِِــنّّ  بعــد  العمــل  فــي  الاســتمرار  حريــة  تعزيــز  	.2
التقاعــد للمــرأة بالإبقــاء علــى الشــمول الإلزامــي 
سِِــنّّ )55( عامًًــا، حتــى  بلــوغ  بعــد  ــن عليهــا  للمُُؤََ�مََّ
وإن اســتكملت شــروط تقاعــد الشــيخوخة، فــي حــال 
رغبتهــا فــي الاســتمرار فــي ســوق العمــل وحتــى 
موافقــة  اشــتراط  دون  عامًًــا،   )60( سِِــنّّ  إكمــال 
صاحــب العمــل، وعلــى أأألا تتقاضــى راتــب التقاعــد 
خلال هــذه الفتــرة، مــع اســتمرار شــمولها بالتأمينــات 
كافــة، بمــا يُُعــزّّز اســتمرارية الحمايــة التأمينيــة وحريــة 

الاختيــار.

تنظيــم شــمول متعاقــدي الشــيخوخة العائديــن إلــى  	.3
بتأميــن  إلــزام شــمولهم  مــن خلال  العمــل  ســوق 
فــي  عملهــم  مــدة  طــوال  فقــط  العمــل  إصابــات 
أي عمــل خاضــع لأحــكام القانــون، واعتبــاره تأمينًًــا 
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ذا فائــض مالــي، مــع النــصّّ صراحــة علــى أن هــذا 
الشــمول لا يترتــب عليــه أي أثــر علــى راتــب تقاعــد 
الشــيخوخة المخصّّــص لهــم، ولا ينشــئ أي حقــوق 
تقاعديــة إضافيــة، بمــا يضمــن حمايتهــم مــن مخاطــر 
إصابــات العمــل دون تحميــل النظــام أعبــاء تقاعديــة 

إضافيــة.

العســكريين  اشــتراكات  إصلاح  ــا:  رابًعً
الاجتماعــي: الضمــان  منظومــة  فــي 

الكلفــة  مــع  العســكريين  اشــتراكات  مواءمــة  	.1
الاكتواريــة بإعــادة تنظيــم اشــتراكات العســكريين بمــا 
يعكــس الكلفــة الاكتواريــة الحقيقيــة لفتــرات الخدمــة 
منظومــة  اســتدامة  يُُعــزّّز  وبمــا  والاســتحقاق، 
المتوســط؛  المديََيْْــن:  علــى  الاجتماعــي  الضمــان 

والطويــل.

ــل الخزينــة للكلــف ذات الطابع الســيادي الناشــئة  تح�مُُّ 	.2
العســكرية،  للخدمــة  الســيادية  الخصوصيــة  عــن 
وعــدم تحميلهــا لصنــدوق الضمــان الاجتماعــي، بمــا 
يضمــن الفصــل الواضــح بيــن الالتزامــات التأمينيــة 

والاعتبــارات الســيادية.

بإعــادة  يتعلــق  تدريجــي  إصلاحــي  مســار  اعتمــاد  	.3
ــر  ــار الأث تنظيــم اشــتراكات العســكريين، يأخــذ بالاعتب
علــى  حفاظًًــا  والاكتــواري،  والمهنــي  الاجتماعــي 
ًـا للاســتقرار المؤسّّســي  الحقــوق المكتســبة وضمان�

التأمينــي. النظــام  واســتدامة 

لتصويــب  ومنهجــي،  دوري  اكتــواري  تقيّّيــم  	.4
السياســات علــى أســاس علمــي ومالــي واضــح، 

الماليــة. والاســتدامة  الحوكمــة  ويُُعــزّّز 

التأمينــي؛  ب  التهــرُّ�ُ الحــّدّ مــن  ــا:  خامًسً
الامتثــال: وتعزيــز 

تحليــل  علــى  قائــم  وقائــي  امتثــال  إلــى  التحــوََل  	.1
توجيــه  يُُتيــح  بمــا  الذكيــة،  والمؤشــرات  المخاطــر 
والمنشــآت  القطاعــات  نحــو  الرقابيــة  المــوارد 
ــر  ــر أســرع وأكث ب، وتحقيــق أث الأعلــى احتمــاالًا للتهــ�رُُّ

التأمينيــة. الإيــرادات  علــى  كفــاءة 

الربــط الإلزامــي للخدمــات الحكوميــة ببــراءة الذمــة  	.2
ْـر  التأمينيــة بإرســاء مبــدأ الربــط الشــامل الإلزامــي عََب�
ــراءة  ــة، مــن خلال اعتمــاد ب ــال الرقمي ــات الامتث بواب
ذمــة تأمينيــة رقميــة ســارية أو تســوية فاعلــة مــع 
المؤسّّســة العامــة للضمــان الاجتماعي باعتبار ذلك 
الخدمــات  علــى  للحصــول  وملمًًزــا  شــرطًًا مســبقًًا 
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة الأساســية، وعلــى وجــه 
الخصــوص: إصــدار التراخيــص وتجديدهــا؛ الإقــرارات 
الضريبيــة والجمركيــة؛ العطــاءات الحكوميــة؛ تصاريــح 
العمــل؛ تراخيــص المؤسّّســات التعليمية؛ معاملات 

الأراضــي والبنــاء؛ ونقــاط الدفــع الإلكترونــي.

التحقّّــق الإلكترونــي الفــوري مــن خلال تعزيــز الربــط  	.3
ْـر  الإلكترونــي وتكامــل قواعــد البيانــات الحكوميــة عََب�
تنفيــذ الربــط الآلــي )API( بيــن المؤسّّســة العامــة 
العلاقــة،  ذات  والجهــات  الاجتماعــي  للضمــان 
باســتخدام رقــم منشــأة موحّّــد ونظــام تحقــق فــوري، 
ب دون تعطيــل الأعمــال، مــع  التهــ�رُُّ بمــا يحــدّّ مــن 
لتصويــب  فوريــة  رقميــة  تســوية  توفيــر مســارات 

الأوضــاع.

الآمــن  الإبلاغ  قنــوات  وتعزيــز  المُُبلِِغيــن  حمايــة  	.4
بتوفيــر حمايــة قانونيــة وإجرائيــة للعامليــن المُُبلِِغيــن 

التأمينــي. ب  التهــ�رُُّ عــن عــدم الشــمول أو 

والعقوبــات  الحوافــز  مــن  متــوازن  مزيــج  اعتمــاد  	.5
لتصويــب  تحفيزيــة  سياســات  باعتمــاد  المشــددة 
الأوضــاع طوعيًًــا، يقابلهــا تشــديد العقوبــات علــى 
المنهجــي، مــن خلال غرامــات  أو  المتكــرر  ب  التهــ�رُُّ
التكــرار،  عنــد  العقوبــات  ومضاعفــة  تصاعديــة، 
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وتدابيــر إداريــة مكمّّلــة مثــل تعليــق أو عــدم تجديــد 
التراخيــص.

ب  التهــ�رُُّ حــول  إجــراء دراســات قطاعيــة متخصّّصــة  	.6
والآثــار  المســجلة،  الأجــور  ودقــة  التأمينــي؛ 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للسياســات ذات الصلــة، 
إلــى  عامــة  معالجــات  مــن  الانتقــال  يُُتيــح  بمــا 

والتقيّّيــم. للقيــاس  قابلــة  دقيقــة  سياســات 

الاســتراتيجية  تطويــر  ــا:  سادًسً
الاســتثمارية لصنــدوق اســتثمار أمــوال 

الاجتماعــي: الضمــان 
الاســتثمارية  والسياســات  الاســتراتيجية  مواءمــة  	.1
طويلــة  الاكتواريــة  والدراســات  التوقعــات  مــع 
الاســتثمارات  هيــكل  اتســاق  يضمــن  بمــا  الأجــل، 
ــة والتزامــات دفــع  مــع حُُســومات التدفقــات النقدي
المنافــع المســتقبلية، ويُُعــزّّز القــدرة علــى الوفــاء 

الطويــل. المــدى  علــى  التأمينيــة  بالالتزامــات 

جغرافيًًــا؛  المخاطــر:  وتوزيــع  الاســتثمارات  تنويــع  	.2
اســتثمارات  محفظــة  هيكلــة  بإعــادة  وقطاعيًًــا، 
صنــدوق الاســتثمار بمــا يُُعــزّّز مبــدأ تنويــع الاســتثمار 
وتوزيــع المخاطــر، مــن خلال اعتمــاد سياســات توزيــع 
العالميــة  المُُمارســات  وفــق  ديناميكيــة  أصــول 
الفُُضلــى؛ وعــدم الاقتصــار علــى الســوق المحليــة، 
ًـا اســتجابةًً  مــع قابليــة تحديــث هــذه السياســات دوري�

الاقتصاديــة. للمتغيــرات 

والعائــد  المخاطــر  لإدارة  متكامــل  إطــار  تطويــر  	.3
المُُســتدام يتضمن اختبارات ضغط دورية، وميزانية 
واضحــة للمخاطــر، وذلــك لتعزيــز الاســتدامة الماليــة 

طويلــة الأجــل. 

نحــو  التوجّّــه  يُُعــزّّز  بمــا  الاســتثمارية  السياســة  مراجعــة  	.4
القيمــة  ذات  والمشــروعات  التشــغيلية  الاســتثمارات 
المضافــة العاليــة والمُُســتدامة، بمــا في ذلك الاســتثمار 

والناشــئة. الرياديــة  المشــروعات  فــي  المــدروس 

تعزيــز الحوكمــة والشــفافية فــي إدارة الاســتثمارات  	.5
وذلــك مــن خلال تحســين الإطــار الحوكمي لصندوق 
الاســتثمار بما يُُعزّّز الكفاءة والشــفافية وحُُسن إدارة 
الأصــول، مــن خلال وضــوح الأدوار والمســؤوليات، 
القــرارات  اســتقلالية  وضمــان  المســاءلة،  وتعزيــز 
الاســتراتيجية  بالأهــداف  وارتباطهــا  الاســتثمارية 

للصنــدوق.

بمحــور  الخاصّّــة  التوصيــات 
الحمايــة والعدالــة الاجتماعية 
: تنظيم الشمول التأميني للفئات  أولًاا

: ذات الوضع التأميني الخاّصّ
والحمايــة  التقاعــد  أنظمــة  تكامــل  ضمــان  .1
أصحــاب  شــمول  إقــرار  خلال  مــن  الاجتماعيــة 
ًـا  المنشــآت العامليــن فــي منشــآتهم شــموالًا إلزامي�
خضوعهــم  عنــد  حتــى  الاجتماعــي  الضمــان  فــي 
آليــات  وتنظيــم  أخــرى،  إلزاميــة  تقاعــد  لأنظمــة 
الحمايــة  سََــدّّ فجــوات  تنســيق مؤسّّســي تضمــن 
والعدالــة الاجتماعيــة، وتوســيع قاعــدة المشــتركين، 

للنظــام. الماليــة  الاســتدامة  وتعزيــز 

اعــتلال  رواتــب  أصحــاب  شــمول  تنظيــم  إعــادة  .2
إلــى  للعائديــن  الدائــم  الطبيعــي  الكُُلــي  العجــز 
إلزاميــة  علــى  صراحــة  النــصّّ  خلال  مــن  العمــل 
شــمول صاحــب راتــب اعتلال العجــز الكلي الطبيعي 
الدائــم العائــد إلــى أي عمــل خاضــع لأحــكام القانــون 
بالتأمينــات الاجتماعــي كافــة، دون المســاس براتب 
ــه أو إعــادة احتســابه. وحصــر  الاعــتلال المخصّّــص ل
اســتحقاق  فــي  الشــمول  لهــذا  التأمينــي  الأثــر 
تعويــض دفعــة واحــدة عــن مــدة الاشــتراك الجديــدة 

فقــط. 

دي الوظائــف  إلزاميــة الشــمول للمشــتركين مُُتعــّدّ .3
لــدى أكثــر مــن جهة عمل وبالتأمينات كافة، شــريطة 
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عــدم دمــج الأجــور الخاضعــة للاقتطــاع، وإنمــا يتــمّّ 
فيهــا احتســاب راتــب التقاعــد لــدى جهــة واحــدة وفــق 

أســس وشــروط وضوابــط عادلــة ومحكمــة.

الأردنيــة  لأبنــاء  الاختيــاري  بالانتســاب  الســماح  .4
المتزوجــة مــن غيــر أردنــي بمــا يُُعــزّّز مبــدأ الشــمول 
ــز وتوســيع مِِظلــة الحمايــة الاجتماعيــة  وعــدم التميي
ــاء الضفــة الغربيــة المقيميــن  لأبنــاء قطــاع غــزة وأبن

إقاــمة دائــمة ــفي الأردن.

إصابــات  فــي  الحمايــة  تعزيــز  ــا:  ثانًيً
المهنيــة: والأمــراض  العمــل 

تمديــد المــدة التــي يجــوز خلالهــا للمرجــع الطبــي  	.1
البــدل  واســتحقاق  للــعلاج  الحاجــة  تقريــر  إعــادة 
اليومــي فــي حــالات انتكاســة أو مضاعفــات إصابــة 
تاريــخ  إلــى ســنتين مــن  العمــل مــن ســنة واحــدة 

الحالــة.  اســتقرار 

تقاعــد  رواتــب  أصحــاب  شــمول  تنظيــم  إعــادة  	.2
الشــيخوخة العائديــن إلــى ســوق العمــل مــن خلال 
إلــزام شــمول صاحــب راتــب تقاعــد الشــيخوخة الــذي 
يعــود إلــى أي عمــل خاضــع لأحــكام القانــون بتأميــن 

ــات العمــل فقــط. إصاب

الإبقــاء علــى حالتََــيْْ ســقوط الحــق المرتبطتيــن  .3
بالفعــل المتعمــد؛ وتعاطــي المشــروبات الروحيــة 
أو المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة، وحصــر إســقاط 

الحمايــة التأمينيــة بهمــا فقــط.

تمديــد المــدة المعتمــدة لاحتســاب ظهــور أعــراض  .4
المــرض المهنــي مــن ســنتين إلــى ثلاث ســنوات 
المســببة  المهنــة  فــي  الخدمــة  انتهــاء  تاريــخ  مــن 

للــمرض.

ثالثًًــا: تعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة خلال 
ــل والأمومــة: التعطُّ�ُ فتــرات 

النظــر فــي توســيع حــالات الجمــع بيــن بــدل إجــازة  .1
الأمومــة وبعــض الرواتــب التأمينيــة بمــا يراعــي 
الجــزء  ليشــمل  العاملــة،  للمــرأة  العملــي  الواقــع 
ــن عليهــا  المســتحق مــن راتــب التقاعــد المبكــر للمُُؤََ�مََّ
العائــدة إلــى العمــل، وراتــب اعــتلال العجــز الجزئــي 
الطبيعــي، وذلــك دون مســاس بحقوقهــا التأمينيــة 
الأخــرى أو ترتيــب ازدواجيــة غيــر مبــررة فــي المنافــع.

ــل عــن العمــل  توســيع نطــاق شــمول تأميــن التعطُّ�ُ 	.2
ن  وتأمين الأمومة من خلال شــمول جميع المُُؤََمَّ�َ
ــل، وتشــمل القطاعــات كافــة. عليهــم بتأميــن التعطُّ�ُ

ــل عــن العمل على  إعــادة تنظيــم اســتحقاق بــدل التعطُّ�ُ .3
ــن عليــه فــي صنــدوق  أســاس توفــر رصيــد كافٍٍ للمُُؤََمَّ�َ

ــل، دون تقييــده بعــدد مــرات الاســتحقاق. التعطُّ�ُ

حســاب  فــي  الحقــوق  تســوية  حــالات  توضيــح  .4
ــل عــن العمــل من خلال النــصّّ صراحةًً  تأميــن التعطُّ�ُ
ــن عليــه فــي حســاب  علــى أن تســوية حقــوق المُُؤََ�مََّ
ــل عــن العمــل تتــمّّ عنــد خروجــه النهائــي  تأميــن التع�طُُّ
مــن أحــكام القانــون، بحيــث لا تتــمّّ فقــط عنــد خروجــه 
النهائــي مــن أحــكام القانــون، وإنمــا عنــد اســتحقاقه 
تعويــض  أو  اعــتلال  راتــب  أو  تقاعــدي  راتــب  لأي 
التســوية  آليــات  علــى  الإبقــاء  مــع  واحــدة،  دفعــة 
الــواردة فــي الفقرتيــن )أ( و)ب( مــن المــادة )57( 

مــن القانــون دون تعديــل.

ا: تقليص فجوة رواتب التقاعد: رابًعً
بمــا  الإعالــة  زيــادة  فــي  النظــر  إعــادة  مــن خلال  	.1
يســمح برفــع الحــّدّ الأدنــى للزيــادة عــن كل مُُعــال.

الحــدّّ  تعديــل نــص المــادة )89/أ( بمــا يلــزم رفــع  	.2
كل  الاعــتلال  وراتــب  التقاعــدي  للراتــب  الأدنــى 

ســنوات.  خمــس 
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مــن  المبكــر  التقاعــد  إصلاح  ــا:  خامًسً
أســاس  علــى  الاســتثناءات  ضبــط 
التقاعــد  فــي  والإنصــاف  المخاطــر 

الخطــرة للمهــن  المبكــر 
التقاعــد  رواتــب  علــى  الحََسْْــم  نســب  مواءمــة  	.1
المبكــر للعامليــن فــي المِِهــن الخطــرة، مــن خلال 
فــي  للعامليــن  المبكــر  التقاعــد  رواتــب  اســتثناء 
فــي  الــواردة  الحََسْْــم  نســب  مــن  الخطــرة  المِِهــن 
الجــدول رقــم )5(، واســتحداث جــدول خــاصّّ بنســب 
حََسْْــم مخفّّضــة تراعــي طبيعــة المخاطــر المهنيــة، 
التقاعــد  سِِــنّّ  مــدة الاشــتراك، وانخفــاض  وقِِصََــر 
لهــذه الفئــة، بمــا يضمــن رواتــب تقاعديــة أكثــر كفايــة 
وعدالــة، دون الإخلال بالاســتدامة الماليــة للنظــام؛ 
نظــرًًا لخصوصيــة هــذه الفئــة ومحدوديــة نطاقهــا.

الأســــــرة  حمايـــــــة  تعــــزيــــــز  ــــــا:  سادًسً
والمســتحقين فـــــي حــــــالات الوفـــــــاة 

والفقــدان:
اللازمــة  الاشــتراكات  شــرط  تنظيــم  إعــادة  .1
لاســتحقاق راتــب تقاعــد الوفــاة الطبيعيــة، مــن 
ًـا  خلال إتاحــة أحــد الخياريــن: توافــر )12( اشــتراكًًا فعلي�
منهــا )6( اشــتراكات متصلــة، أو توافــر )24( اشــتراكًًا 

متقطعــة. أو  متصلــة  فعليًًــا 

إلغــاء شــرط إصابــة الــزوج بالعجــز الكلــي وعــدم وجود  	.2
ذاتهــا  بالأســس  الأرمــل  ومعاملــة  أجــر،  أو  دخــل 
نصيــب  اســتحقاق  فــي  الأرملــة  علــى  المطبقــة 
مــن راتــب تقاعــد أو اعــتلال الزوجــة المتوفــاة، وفــق 
الأنصبــة المحــددة فــي الجــدول الملحــق بالقانــون.

النــّصّ صراحــة فــي حالــة فقــدان صاحــب راتــب  .3
التقاعــد، بحيــث يُُعامــل المتقاعــد المفقــود معاملــة 
أحــكام  تطبيــق  لغايــات  المفقــود  عليــه  ــن  المُُؤََ�مََّ
هــذه المــادة، ويُُســتمر فــي صــرف راتــب التقاعــد 
تحددهــا  التــي  الضوابــط  وفــق  عنــه  للمســتحقين 

ثبــوت  حيــن  إلــى  النافــذة  والتعليمــات  الأنظمــة 
ــا،  ــا تشــريعيًًا قائمًً ــه أو ظهــوره، بمــا يســدّّ فراغًً وفات

المتقاعديــن. لأســر  الاجتماعيــة  الحمايــة  ويُُعــزّّز 

التأمينيــة فــي  ا: تعزيــز الحمايــة  ســابًعً
ذات  الطبيعــي  العجــز  اعــتلال  حــالات 

الســابق: المنشــأ 
الطبيعــي  العجــز  اعــتلال  راتــب  إجــازة اســتحقاق  .1
الكلــي أو الجزئــي متــى ثبــت، بقــرار مــن المرجــع 
تفاقمــه  أو  العجــز  تحقــق  فــي  المختــص،  الطبــي 
القــدرة  فقــدان  فــي  وأثــره  الشــمول  فتــرة  خلال 
علــى العمــل، دون الاعتــداد بتاريــخ نشــوء المــرض، 
بمــا يُُعــزّّز الحمايــة التأمينيــة والعدالــة الاجتماعيــة، 
ويُُواكــب التطــور الطبــي، مع الحفــاظ على الضوابط 

الفنيــة التــي تمنــع إســاءة الاســتخدام.

ًـا: تعزيــز الحمايــة القانونية والعدالة  ثامن�
الإجرائيــة فــي الحقوق التأمينية:

رفــع الحــّدّ الأقصــى للحجــز علــى راتــب التقاعــد أو  .1
نْ النفقــة مــن رُُبــع الراتــب إلــى  راتــب الاعــتلال لدََي�
ــن النفقــة ودون  ثُُلثــه، مــع الإبقــاء علــى أولويــة دََيْْ
ْـن المؤسّّســة،  المســاس بقيــود الحجــز المتعلقــة بدََي�
ًـا بيــن حمايــة الحــدّّ الأدنــى مــن دخــل  بمــا يٌٌحقــق توازن�
بفاعليــة  النفقــة  أحــكام  تنفيــذ  وضمــان  المتقاعــد 

أكبــر.

توحيــد مــدة التقــادم وســقوط الحــّقّ فــي المطالبة  .2
ــن  المُُؤََ�مََّ لــكل مــن  المســتحقة  بالرواتــب والمبالــغ 
عليــه والمؤسّّســة والمنشــأة لتصبــح خمــس عشــرة 
ســنة مــن تاريــخ اســتحقاقها، بمــا يُُحقّّــق المســاواة 
حمايــة  ويُُعــزّّز  التأمينيــة،  العلاقــة  أطــراف  بيــن 

ــن عليــه. المُُؤََ�مََّ
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الحوارات الاجتماعية حول نتائج الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي 2025
﻿

عدد التاريخاليومالجهةالحوار
مكان الانعقادالمشاركين

2931 كانون الأول 2025الاثنينجلسة الأحزاب/ قانون الضمان الاجتماعي الحوار الأول
المجلس 

الاقتصادي 
والاجتماعي

مجمع النقابات 435 كانون الثاني 2026الأحدجلسة النقابات المهنية الحوار الثاني
المهنية

الاتحاد العام 536 كانون الثاني 2026الاثنينجلسة الاتحاد العام لنقابات العمال الحوار الثالث
لنقابات العمال

الحوار الرابع
جلسة الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين 

والاجتماعيين
729 كانون الثاني 2026الأربعاء

المجلس 
الاقتصادي 
والاجتماعي

غرفة تجارة عمان1450 كانون الثاني 2026الأربعاءالقطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارةالحوار الخامس

الحوار السادس
جلسة مؤسسات المجتمع المدني والجهات 

الممثلة عن المرأة والشباب ومراكز الدراسات 
ذات الصلة- الخميس- 

1529 كانون الثاني 2026الخميس
المجلس 

الاقتصادي 
والاجتماعي

مجلس النواب1826 كانون الثاني 2026الأحدجلسة كتلة حزب الميثاق الوطني  الحوار السابع

مجلس النواب1840 كانون الثاني 2026الأحدجلسة كتلة جبهة العمل الإسلاميالحوار الثامن

مجلس النواب1921 كانون الثاني 2026الاثنينكتلة حزب عزمالحوار التاسع

نقابة الصحفيين 1920 كانون الثاني 2026الاثنينجلسة الإعلامالحوار العاشر
الأردنيين

الحوار الحادي عشر
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني 

الإسلامي
مجلس النواب2119 كانون الثاني 2026الأربعاء

مجلس النواب2516 كانون الثاني 2026الأحدكتلة حزب مبادرة النيابيةالحوار الثاني عشر
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